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  أهدي ثمرة هذا العمل

 عليه االله صلى االله عبد بن محمد القلب، إلى االله خلق أحب إلى

 الذي االله رحمه والدي والطاعة الولاء فرض في يليه من وسلم أولى

 .لي قدمته ما على خير كل االله ك جزا والدي :فأقول اليوم بهذا حلم

  ...الحياة في ملاكي ىإل

  . ... والتفاني الحنان معنى وإلى الحب معنى إلى

  ...الوجود  وسر الحياة بسمة إلى
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 ستغناءلإا ستطيعأ ولا عروقي في يجري وحبهم الحياة تقاسيم معهم رسمت من إلى

  .وأبنائهم وأخواتي إخوتي عنهم

  .والأصدقاء الأعزاءوإلى جميع الأهل 

  .بجامعة محمد الصديق بن يحي جيجل وطلبة الحقوقكما نهدي هذا العمل إلى كل الأساتذة 

  

  يعقوب                           

  



  

  

  
  

  لإنجاز هذا العمل المتواضع ينحمد اللٌه تعالى الذي وفقن

  يقول في محكم تنزيله وجل الذيتقدم بخالص الشكر للمولى عزّ أ

  "لأزيدنكمولئن شكرتم  "

                        واتي الأخيرة في الحياة الجامعية لا بد لي من وقفة أعود بها إلى أعوام قضيتها في رحاب الجامعة وأنا أخطو خط

  .....مع أساتذتي الكرام الذين قدموا لي الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد

  ......الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة الإمتنان والتقدير والمحبة إلىو  الشكر آياتوقبل أن أمضي أقدم أسمى 

  ....والمعرفةإلى الذين مهدوا لنا طريق العلم 

  ....إلى جميع أساتذتنا الأفاضل

  الفاضل المشرف على هذه المذكرة والشكر الأستاذ وأخص بالتقدير

  "جبابلة عمار": الدكتور

  :ه صلى اللٌه عليه وسلمالذي أقول له بشراك قول رسول اللٌ 

  "على معلم الناس الخير  السماء، ليصلونإن الحوت في البحر، والطير في  "

                                                                 أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذهتقدم بجزيل الشكر للأساتذة أو 

  :ماكيمة التي تفضلا بها أثناء المناقشة، وأقول لالمذكرة، وعلى كل المعلومات الق

  "فـلكم كل الإحترام و التقدير منكم نتعلم"
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تقوم بجملة من  إذتهدف الدولة إلى تلبية حاجيات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة، 
التصرفات يمكن تقسيمها إلى تصرفات قانونية كالقرارات والعقود الإدارية، وتصرفات مادية 

 وهي كقاعدة عامة تنفيذ وتجسيد لهذه التصرفات القانونية على أرض الواقع.

ويجب على الدولة أن تحترم في قيامها بهذه التصرفات سواء كانت قانونية أو مادية 
مبدأ المشروعية والذي يرتكز أساسا على وجود قواعد صارمة، متمثلة في خضوع الدولة 
بهيئاتها وأفرادها لأحكام القانون وهذا كضمانة لحماية حقوق وحريات الأفراد، غير أنه في 

الدولة عن هذا المبدأ وتقوم بتصرفات تمس بهذه الحقوق والحريات  بعض الحالات قد تخرج
لمواجهة ومعالجة هذا الوضع وهذا في إطار ما  وآليات قانونيةمما يستدعي وجود إجراءات 

 .«المادي الإعتداء نظرية»بـ يعرف فقهيا وقضائيا 

 Actionترجع أصول هذه النظرية إلى مجلس الدولة الفرنسية التي كرسها في قضية 

Française  بذلك ثورة قضائية في إطار نصرة الحقوق الحريات الأساسية  ، مشكلة5391سنة
الإدارة، فقد تبناها وطبقها بدوره القضاء الجزائري بجملة من  إعتداءاتللأفراد في مواجهة 

الأحكام الصادرة عنه، سوف نحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على هذا الموضوع تحت 
 ادي في المادة الإدارية".مال الإعتداءعنوان " نظرية 

 :مايليإلى  المادي في المادة الإدارية" الإعتداءترجع أهمية البحث في موضوع "نظرية 

المادي، كونها تمس بالحقوق والحريات  الإعتداءتحديد الإطار القانوني الذي يحكم نظرية  -
 الأساسية للأفراد.

 البحث والتعرف على الإجراءات والوسائل المتاحة، التي تؤدي إلى معالجة هذه الحالة. -

التي تمكن الأفراد اللجوء إليها لضمان حماية حقوقهم و  الحلول التي تبناها المشرع إبراز -
 عليها. الإعتداءوحرياتهم، في حالة 
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من الأسباب الذاتية  ،موضوعيةلهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى  ختياري إيعود 
 هذا الموضوع هي: ختيارلإالتي دفعتني 

 لها.الميول الشخصي للمواضيع الإدارية ودراسة الجانب القانوني  -

 المادي وبيان المحاور الأساسية التي يقوم عليها. الإعتداءالرغبة في البحث في موضوع  -

 أما الأسباب الموضوعية تكمن في:

 والنصوص القانونية التي تعالج حالة التعدي، ومحاولة إبراز قيمتها العملية. قلة الدراسات -
ودراسة على الجوانب التي  المادي،الإعتداء محاولة لتسليط الضوء على موضوع نظرية  -
 ثيرها.ت
براز مدى فعاليتها للحد من - هذه  التعرف على السلطات الممنوحة للقاضي الإداري وا 

 الحالة.

 :تكمن أهداف دراسة هذا الموضوع فيما يلي

ادة الإدارية، لعلها تكون مالمادي في ال الإعتداءالجامعة بمذكرة تعالج نظرية  إثراء مكتبة -
 ذلك أساسا لدراسة وأبحاث مستقبلية.بعد 

 المادي. الإعتداءالتي تقوم عليها نظرية  تحديد المقومات الأساسية -

 .الإعتداءإبراز دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية جراء هذا  -

 دراسة مدى فعالية الضمانات الممنوحة لقاضي الإداري من أجل معالجة هذه الحالة. -

ما مدى فعالية الآليات الإشكالية التالية:  لىمن خلال هذا الموضوع نحاول الإجابة ع
 الأفراد؟حقوق وحريات  لحماية ضمانة هة حالة الإعتداء الماديالقانونية في مواج

 هذه الإشكالية، التساؤلات الفرعية التالية: وسندرج تحت

 المادي؟الإعتداء ما المقصود بنظرية  -
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 لها؟وبين الصور المشابهة  ختلاف بينهالإوا شابةتالماهي أوجه  -

 المادي؟الإعتداء ما هي الآليات الممنوحة للقاضي الإداري لمواجهة حالة  -

على المقاربة  تعتمدإ ادة الإدارية"، مالمادي في ال الإعتداءموضوع " نظرية  لدراسة
تلف النصوص القانونية ستخدم المنهج التحليلي عند التطرق لمخإالمنهجية التالية: حيث 

بالمنهج الوصفي  ستعملإ المادي، كما الإعتداءالمتعلقة بحالة  والقرارات القضائية والأحكام
  .إليهاتطرقت  والقضائية التيمختلف التعاريف الفقهية  تبيينفي 

ادة الإدارية"، يحتاج إلى وضع مالمادي في ال الإعتداءإن البحث في موضوع " نظرية 
خطة بحث شاملة ومتوازنة، من أجل تغطية كامل الجوانب والإشكالات التي يطرحها هذا 

لدراسة الإطار  الفصل الأولالموضوع، إذ قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين خصصنا 
وذلك من خلال مبحثين يتضمن أولهما مفهوم نظرية المادي  الإعتداءالمفاهيمي لنظرية 

المادي عن باقي المفاهيم  الإعتداءأما المبحث الثاني فيتعلق بتمييز نظرية  المادي، الإعتداء
 الأخرى.

المادي، وذلك من  الإعتداءفتطرقنا فيه إلى المعالجة القضائية لحالة  الفصل الثانيأما 
لحالة  الإستعجالالأول لدراسة معالجة قاضي  المبحث خلال مبحثين، حيث تم تخصيص

المادي، أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان معالجة قاضي التعويض للضرر  تداءالإع
 المادي. الإعتداءعن حالة  الناشئ

 



 

 

  

  

  :الفصل الأول
الإطار المفاهيمي لنظرية  

  الإعتداء المادي
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ااي اور في دطوير القضا  بشكل عتام وحماية الحريات الفراية مال عتداا الإلنظرية 
 نعكاساتإوالممدلكات بشكل خاص، شأنها من ذلك شأن بعض النظريات الدي كانت لها 

 سدثنائية.لإإيجابية عتلى مراوا القضا  الإااري كنظرية الظروف ا

هذا  الفقه والقضا  دمامهإ سدقطبت إ، إذ قضائيةااي نظرية مال عتداا الإدعدبر نظرية 
بالحقوق والحريات الأساسية المدعلقة بالأفراا، فالإاارة العامة مزواة بالعايا  ردباطهالإراجع 

من الوسائل الدي دمكنها من القيام بمهامها، من أجل ضمان حسن سير مرافقها ومن بين 
 بقرينة المشروعتية. دعلقهاهذه الوسائل القرارات الإاارية الواجب 

جعلها مشوبة يقا دقوم الإاارة بدصرفات من شأنها أن دخرج عتن مباأ المشروعتية، مما 
يدحول هذا الدصرف غير المشروع إلى عتمل مااي مشوب بخطأ جسيم،  إذبعام المشروعتية 

ي، غير أنه اامال عتداا الإحريات الأساسية وهذا ما يسمح بقيام الحقوق و اليمس ب مما قا
غير المشروع  سديا الإمع بعض النظريات الأخرى كنظرية  الأخيرةددشابه هذه الحالة 

رير قانوني والخالي والمدعلقان بالعمل الصاار من الإاارة المجرا من كل دب الإنعاامونظرية 
ااري، لكن يمكن الدمييز بينهم بالنظر إلى ارجة الجسامة المكونة لذلك من كل إجرا  إ

 الأول()المبحث ااي مال عتداا الإسنحاول اراسة مفهوم نظرية  فعل، وعتلى هذا الأساسال
 .)المبحث الثاني(ااي والنظريات المدشابهة معه مال عتداا الإدمييز بين نظرية 
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 اديمال عتداءالإالمبحث الأول: مفهوم نظرية 

سوا  سائل الدي أثارت الكثير من الجال ااي من أهم الممال عتداا الإيعدبر موضوع 
بالحقوق الأساسية والحريات العامة للأفراا  ردباطهلإعتلى المسدوى الفقهي والقضائي، هذا 

 الواجب حمايدها وصياندها من إمكانية المساس بها والدعاي عتليها من قبل الإاارة.

     فقهي  دفاقإنه يوجا أبالرغم من الجال الذي أثير حول هذا الموضوع، غير 
ااي مال عتداا الإهذا ما يدطلب الخوض في دعريف  ،اايمال عتداا الإوقضائي حول أسس 

 )المطلب الثاني(. ه، وبيان شروطه الواجب دوافرها لحاوث)المطلب الأول(

 اديمال عتداءالإالمطلب الأول: تعريف نظرية 

المشرع في  خدصاصإ، وهذا راجع لعام المااي عتداا الإلا يوجا دعريف دشريعي لحالة 
سوف ن هذه المسألة، إذا يصياغة الدعاريف، لهذا سنرجع إلى الفقه والقضا  الإااريين لدبي

 الفرع الثاني(.)والدعريف القضائي  )الفرع الأول(ندناول الدعريف الفقهي 

 يدماال عتداءالفرع الأول: التعريف الفقهي للإ

 )أولا(سوا  من جانب الفقه العربي  (1)المااي عتداا الإورات عتاّة دعاريف فقهية لحالة 
 )ثانيا(أو من الجانب الفقه الفرنسي 

 أولا: تعريف الفقه العربي لنظرية الإعتداء المادي

رتكاب إادي مال عتداءالإ'' يقصد بإذ عترفه الأسداذ ''سليمان محما الطماوي'' بقوله: 
 لى مالعلى حرية فردية أو ع إعتداءناء قيامها بعمل مادي يتضمن ثلخطأ جسيم أ الإدارة

 . (2)مملوك لأحد الأفراد''
                                                           

خدددداف المراجدددع فدددي دسدددمية المصدددطلحين، فعدددااة مدددا لإعتدددداا  المدددااي مصدددطلح لخدددر وهدددو الدعددداي وهدددذا راجدددع لإيوجدددا ل (1)
وعتدااة مصدطلح الدعداّي، فهدذين الأخيدرين يخدلفدان فدي الدسدمية فقدم غيدر أنهمدا يشددركان  المدااي عتدداا لإيسدعمل مصدطلح ا
 في نفس المعنى.

 .283ص ،1991مصر، سليمان محما الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإااري، اار الفكر العربي،  (2)
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''عمل مادي مشوب بمخالفة عتلى أنه: كذلك الأسداذ ''حسين طاهري'' كما عترفه 
 .(1) ''جسيمة تمس بحق الملكية أو بحرية أساسية

رف الإدارة غير ص''تبأنه:  المااي عتداا الإب حااأما الأسداذ ''عتبا الرحمان بربارة'' قا 
 .(2) ''المشروع المؤدي إلى المساس بحقوق الأفراد الأساسية كحق الملكية وغيره

''تصرف مادي يصدر عن الإدارة بينما أشار إليه الأسداذ ''مسعوا شيهوب'' بقوله بأنه: 
ومشوب بلا مشروعية صارخة ويشكل مساسا بالملكية الخاصة أو بحقوق أساسية 

 (3)للأفراد.''

 الفرنسي لنظرية الإعتداء المادي: تعريف الفقه ثانيا

فوفقا  المااي عتداا للإدقايم دعريفا واضحا  نالفرنسي ا الفقهبعض ول احقا 
ن في كم: '' التعدي يعتلى أنه اهفقا عترف Charles Debbaschو Jean-Claude Ricci للفقيهين 

 .(4)تصرف إداري مشوب بعيب جسيم يمس بحق الملكية أو بحرية أساسية''

'' تكون بصدد تعدي عندما تقوم بأنه:  André de Laubadéreعترفه كذلك الفقيه  كما
الإدارة بنشاط مادي ذو طابع تنفيذي، مشوب بعدم مشروعية جسيمة تمس من خلاله 

 .(5)بحق من حقوق الملكية أو بحرية أساسية''

                                                           
القضدددائي المقدددارن، اار الخلاونيدددة للنشدددر والدوزيدددع،  جدهدددااسددددعجال فقهدددا وقضدددا  مددداعتما بالإلإحسدددين طددداهري، قضدددا  ا (1)

 .44، ص3002الجزائر، 
، 3009عتبدددا الرحمدددان بربدددارة، شدددرا قدددانون الإجدددرا ات المانيدددة والإااريدددة، الطبعدددة الأولدددى، منشدددورات ب ددداااي، الجزائدددر،  (2)

 . 468ص
ارنة والمنازعتات الإاارية، الجز  الأول، الطبعدة مسعوا شيهوب، المباائ العامة للمنازعتات الإاارية، الأنظمة القضائية المق(3)

 .122، ص3002الثالثة، ايوان المطبوعتات الجامعية، الجزائر، 
(4)"La voie de fait consiste dans un agissement administratif enlacé d’unirrégulate grave portant atteinte au droit 

de propriété ou à une liberté fondamentale »voir: Charles debbasch, jean Claude Ricci, contentieux administratif, 

7eme Edition, DALLOZ, paris, 1999, p 86. 
(5) IL Ya voie de fait lorsque, dans l’accomplissement d’une activité matérielle d’exaction, l’administration 

comment une irrégularité grossière, portait atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique, voir :André de 

Laubadére, traite de droit administratif, tome 1, Libraire Générale de droit et de jurisprudence, 16eme, Edition, 

paris, 2002,p 421. 
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الإدارة عن إطار  إنحرفت''إذا ما الدعاي عتلى أنه:  حالة Gustave Pises يؤكا الأسداذ
 .(1)ختصاصاتها، تكون عدم المشروعية جد خطيرة مما يجرد القرار من طبيعته الإدارية''إ

''من أجل تشكيل التعدي، يجب أن يتميز الفعل الإداري كما عترفه البعض عتلى أنه:
 .(2)بخطورة تمس أو تؤثر على حق ملكية أو حرية أساسية''

نجا أنها ددمحور  المااي عتداا الإما سبق يدضح أن الدعاريف الفقهية لحالة  من خال
في وجوا دصرف مااي غير مشروع صاار من الإاارة يمس  ثلحول عتناصر مشدركة، ددم

بأحا الحقوق والحريات الأساسية للأفراا، إلى جانب هذه الدعاريف الفقهية فقا حاول القضا  
 سندطرق إليه فيما بعا. المااي عتداا للإدقايم دعريف  هالإااري من جانب

 الإعتداء الماديالفرع الثاني: التعريف القضائي 

، إذ دطرق القضا  المااي عتداا الإعتالج القضا  الفرنسي والقضا  الجزائري حالة 
ر من مجلس الاولة الفرنسي لهذه الحالة في عتاة أحكام وقرارات ومن بينها القرار الصاا

''تصرف إذ عترفه عتلى أنه: ((Carlier، المدعلق بقضية كارلي 18/11/1949 الفرنسي بداريخ
          متميز بالخطورة صادر عن الإدارة، والذي بموجبه تمس هذه الأخيرة بحق أساسي 

 .(3)أو بالملكية الخاصة''

''التعدي بأنه:  12/06/1922كما عترفده محكمة الدنازع الفرنسية في قرار لها بداريخ 
 .(4)هو تصرف صادر من الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي''

                                                           
(1)"…Lorsque l’administration sort de cadre même de ses attributions, L’illégalité est tellement grave que l’acte 

est réellement dénature et qu’ il perd son caractère administratif… « voir: Gustave Pises, contentieux 

administratif, 15eme Edition, DALLOZ, paris, 2009, p 78. 
(2)"car, porque la voie de fait soit constituée, il faut que l’action de l’administration ait prote gravement atteinte à 

la propriété privée ou à la liberté fondamentale «voir: Georges Dupuis, Marie-José Guerdon, droit administratif, 

11eme Edition, DALLOZ, paris, 2009, p 765". 
الطبعددة  ،-دقددى فددي قضددا  الاسدددعجال الإااري، اراسددة قانونيددة، فقهيددة، قضددائية مقارنددةنلحسددن بددن الشدديخ أا ملويددا، الم (3)

 ,Debbasch et Ricci, Contentieux administratif، نقا عتن 303، ص3008ر والدوزيع، الجزائر، الثانية، اار هومة للنش
 p86 et suivants. 

 .169، ص 1992الجزائر، مور الإاارية، مطابع عتمار قرفي، بشير بلعيا، القضا  المسدعجل في الأ (4)
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 المااي عتداا الإضافة إلى ذلك فقا كان للقضا  الإااري الجزائري، موقفا حول نظرية إ
من خال ال رفة الإاارية بالمحكمة العليا في قضية الحاج بن عتلي ضا والي ولاية الجزائر 

عبارة عن تصرف مادي مشوب أنه:'' ااي مال عتداا الإ عتدبرتإ  الدي 09/07/1971بداريخ 
 .(1)'بعدم المشروعية الجسيمة'

دخذت ال رفة الإاارية إ، 32/02/1989أما في قضية م.ص ضا وزير العال بداريخ 
 ااي، عتناما دقوم الإاارة بدنفيذ عتملمال عتداا الإبالمحكمة العليا أنه يمكن الدمسك بحالة 

بالقوة غير مردبم بدطبيق دشريعي أو دنظيمي من شأنه المساس بحرية أساسية أو بحق 
 .(2)الملكية

، ذكرت 10/13/1970بداريخ  (Le Nouveau-Né)أما في قضية شركة المولا الجايا 
هو التصرف الذي ليس له علاقة ااي:'' مال عتداا الإال رفة الإاارية للمحكمة العليا أن 

 .(3)''السلطة التي تمتلكها الإدارةإطلاقا مع 

في قضية الشركة  01/03/1999كما أخا مجلس الاولة بقرار صاار عتنه بداريخ 
 المسدأنف ا  أمر الجزائرية لدوزيع السيارات، إذ دضمنت حيثيات هذا القرار عتلى أنه: ''إل

رجاع صوبعا الد اي والفصل في القضية من جايا، أمر البلاية بوضع حا لحالة الدعاي وا 
                                                           

الجزائدر أقددام بصددفة منفدراة واون إخطددار للهيئددات القضدائية المخدصددة عتلددى طددرا  والددي درجدع وقددائع هددذه القضدية إلددى أن (1)
سددناا الدوالي لدبريدر الدصدرف إلدى أن السدياة كاندت محدل شدكوى ا  السياة الحاج بن عتلي مدن منزلهدا الددي دشد له كمسددأجرة، و 

افدع الدوالي بدأن المندزل أصدبح ملكدا للاولدة بعدا خدروج المعمدرين، غيدر  من طرف جيرانها، حيا كان سببا في إزعتاجهم، مما
فددي  سددمرتا  ندظددام إلدى مالكدده و إلدزامددات المدمثلدة فدي افددع الإيجدار بلإجرة كانددت وفيدة لسددأأنده دبدين مددن ملدف القضددية أن الم

ذلدددك بعدددا أن لل المندددزل للاولدددة، وذلدددك بدددافع المسددددحقات الماليدددة إلدددى الهيئدددات الولائيدددة المخدصدددة، المحكمدددة العليدددا، ال رفدددة 
، قضية حاج بن عتلى ضا والي ولاية الجزائر، مجلة الإاارة، المجلا العاشر، العاا 9/7/1971الإاارية، قرار صاار بداريخ 

 .317، ص3000الثاني، 
، قضددية م.ص ضددا وزيددر العددال، 32/06/1989، صدداار بددداريخ 42017العليددا، ال رفددة الإااريددة، قددرار رقددم  المحكمددة (2)

 .176، ص1990المجلة القضائية للمحكمة العليا، العاا الثالا، سنة 
عيدددة، ااريدددة، الطبعدددة الثالثدددة، ايدددوان المطبوعتدددات الجامرشددديا خلدددوفي، قدددانون المنازعتدددات الإااريدددة، شدددرو  قبدددول اعتدددوى الإ (3)

 .384، ص3009الجزائر، 
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المحات إلى حالدها الأولى ووضعها دحت دصرف الطاعتن )الشركة الجزائرية لدوزيع 
 .(1)(السيارات

فمن خال الدمعن في القضايا المعروضة أمام القضا  الفرنسي والقضا  الجزائري 
من خال الأفعال المردكبة من قبل  هياحظ أنها ددجه إلى دعريف ااي،مال عتداا الإبالمدعلقة 

عتلى حقوق  إعتداا الإاارة، النادجة عتن خروجها عتن الصاحيات المخولة لها، مما شكلت 
 وحريات الأفراا.

الفقهية والقضائية، لم ددفق في وضع مفهوم  إن الدعاريفيمكن القول وفي الأخير 
حول الأسس المشكلة له، والمدمثلة في وجوا  دفقتإا نهوأااي مال عتداا الإموحا لنظرية 

دصرف مااي غير مشروع صاار من قبل الإاارة، المساس بحق من حقوق الملكية أو بحرية 
'' الفعل غير المشروع المرتكب من ااي عتلى أنه: مال عتداا الإأساسية، وعتليه يمكن دعريف 

 .''أساسية للفردطرف الإدارة الذي يمس بحق الملكية أو بحرية 

، 3012جوان  17غير أن محكمة الدنازع الفرنسية في قرار صاار عتنها بداريخ 
قا غيرت رأيها حول نظرية الدعاّي من خال   L’emonE-R-D-F Annecy المدعلقة بقضية

بالشق الأول من الدعريف الذي مفااه: ''دصرف مااي ذو طابع دنفيذي مشوب  حدفاظلإا
مشروعتية الجسيمة''، أما بما يدعلق بالشق الثاني، المردبم بمجال الحقوق والحريات قا البعام 

 نقضا إالدصرف من أعتمال الدعاي، أن يمس هذا العمل بحرية فراية أو  عتدبارلإ شدرطتإ
 .(2)حق الملكية

                                                           
درجددع وقددائع هددذه القضددية عتلددى أن شددركة الجزائريددة لدوزيددع السدديارات لهددا محددات دددأوي وكالدهددا بددوهران والدددي هددي ملددك  (1)

شدهرا مدن الإيجدار، ولقدا  41طالبت البلاية وهران من الشدركة افدع قيمدة  12/02/1971للبلاية، فبموجب رسالة مؤرخة في 
البلاية فرصة دعليق نشدا  الشدركة بسدبب وفداة مسديرها، وقامدت بشد ل الأمكندة بدالرغم مدن عتدام إنهدا  عتقدا الإيجدار،  غدنمتإ 

وأن موظفي بلاية وهران طرا والحارس بعنف وأفرغوا الأمكنة في غياب مسؤول الشركة، لحسن بن الشيخ أا ملويدا، اروس 
 .481، ص3009 الجزائر، الرابعة، اار هومة للنشر والدوزيع،، الطبعة -وسائل المشروعتية -في المنازعتات الإاارية

، مذكرة لنيل شهااة الماجسدير، كلية -اراسة مقارنة –أحما الطاهر فاصلة، الدعاي واور القاضي في مواجهة الإاارة  (2)
 .19، ص3012، 3014، دلمسان، االحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون العام، جامعة أبو بكر بلقاي
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وما ياحظ في هذا القرار أنه يعدبر بمثابة نقطة سلبية في مجال الدعاي، هذا بما 
يدعلق بإمكانية إلحاق أضرار جسيمة، دمس الأفراا سوا  في ممدلكادهم أو حريادهم، إذ ددسدر 

ما يؤاي إلى قيام أعتوان الإاارة بالدعسف من خال مالإاارة ورا  سلطادها وصاحيادها 
 الضبم الإااري. إجرا ات سدعمالإ

 اديمال عتداءالإالمطلب الثاني: شروط الواجب توافرها لتحقيق 

ااي سوا  بمالولها الفقهي أو القضائي مال عتداا الإمن خال الدطرق سابقا لدعاريف 
ها وددجلى في وجوا دصرف ر نجا أنها ددمحور حول شرو  أساسية وضرورية واجب دواف

صرف مشوب دأن يكون ذلك ال ،)الفرع الأول(نادج عتن عتمل دنفيذي دقوم به الإاارة مااي 
)الفرع وأن يؤاي إلى المساس بحق الملكية أو بحرية أساسية  )الفرع الثاني(بخطأ جسيم 

 .الثالث(

  ناتج من عمل تنفيذي تقوم به الإدارة الفرع الأول: وجود تصرف مادي

ة دصرفات ب رض دحقيق الأهااف الدي دطمح للوصول إليها، من دمارس الإاارة عتا  
بين هذه الدصرفات دلك المدعلقة بسلطة إصاار القرارات والعمل عتلى دنفيذها في شكل عتمل 

الإاارة أن يكون ذو طابع دنفيذي صاار بإراادها  ددخذهمااي، يشدر  في القرار الإااري الدي 
ر قانونية مباشرة )إحااا، دعايل، د يير مراكز الذي من شأنه إحااا لثا (1)المنفراة
، غير أنه دوجا بعض الأعتمال الدي دخرج عتن نطاق الدصرفات الإاارية والمدعلقة (2)قانونية(

 دخاذ القرار.إالدي دقوم الإاارة بها قبل  (3)قدراحاتلإبالأعتمال الدحضيرية كالآرا  وا
                                                           

 .73، ص3007محما الص ير بعلي، القضا  الإااري، اعتوى الإل ا ، اار العلوم للنشر والدوزيع، الجزائر،  (1)
، 1998، الطبعة الأولى، مكدبة اار الثقافة للنشر والدوزيع، الأران، -اراسة مقارنة-محموا الجبوري، القضا  الإااري،  (2)

 .71ص
دخاذ القرار المدمثلة في الآرا  إدعرف الأعتمال الدحضيرية أنها جميع الدصرفات الدي دقوم بها الإاارة العامة قبل  (3)

سدطاع ومعرفة رأي جهة إقدراحات، ودعرف الآرا  دلك الآلية المدخذة من طرف الجهة الإاارية المخدصة ومدعلقة بوالإ
به صاار من جهة إاارية أخرى غير جهة الإاارية صاحبة الاخدصاص، محما  قدراا دكون المباارةإاارية أخرى، بينما الإ

 .79، مرجع سابق، ص-اعتوى الإل ا -الص ير بعلي، القضا  الإااري 
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أرض الواقع وهذا يوصف بالعمل  عتااة ما دلجأ الإاارة بدنفيذ القرار الإااري عتلى
)وهي الأعتمال والدصرفات، الصاارة عتماا  راايةااي سوا  كان هذا الفعل صاار بصورة إمال

عتن الإاارة لكن اون إحااا مركز قانوني جايا( أو بصورة غير إاارية )هي الدي دقع من 
 .(1)الإاارة نديجة خطأ أو إهمال(

وية دنفيذها دنقسم إلى نوعتين: الأول يندج أثره بصفة عتامة فالقرارات الإاارية من زا 
كفصل موظف فبصاور قرار الفصل دنقطع الرابطة بين الموظف والإاارة اون  فور صاوره

الدنفيذية فالقرار  الأعتمالالحاجة إلى رأي إجرا  لخر، أما الثاني فيدطلب القيام ببعض 
الضريبة عتلى  سدحقاقا  و للسقو  يقدضي الشروع في أعتمال الهام، أيل المدعلق بهام منزل 

 .(2)ممول يدطلب إديان الأعتمال العااية الازمة لدحصيلها

ااية هي الدي دسدهاف ماارة بعمل مااي، والأعتمال اليشدر  في الدعاي أن دقوم الإ 
عتما إذا كان  قصاا خاصا ولا يردب عتليها أثرا قانونيا في العاقة القانونية بصرف النظر

لا يرياها وهذا بخاف الأعتمال القانونية الدي ددجه  ااية لدصرفه أومصاحبها يريا النديجة ال
 .(3)إاارة صاحبها إلى إحااا أثر قانوني معين

 الفرع الثاني: أن يكون التصرف مشوب بخطأ جسيم

با ، فا(4)قانونيااي أن يكون الفعل الصاار من الإاارة غير مال عتداا الإيشدر  لقيام 
أن يكون العيب الموجوا في القرار الإااري جسيما يبلغ ارجة كبيرة من الخطورة مما دفقاه 

القضا  بوضعه الدصرف الذي لا يردبم بأي حال من  عتدبرهإ طابعه المشروع، وهذا ما 
 ، وددجسا هذه الجسامة في صوردين:(5)الأحوال بممارسة سلطة دابعة للإاارة

                                                           
 .77، 76، مرجع سابق، ص، ص-اعتوى الإل ا -محما الص ير بعلي، القضا  الإااري  (1)
 .84، ص3004شركة ناس للطباعتة، مصر،  ،-طبقا لأحكام القضا –فدحي فكري، وجيز اعتوى الإل ا   (2)
، مجلدة الدواصدل فدي الاقدصداا والإاارة والقدانون، كليدة الحقدوق والعلدوم السياسدية، (اايمعتداا  اللإنظرية ا)أحسن غربي،  (3)

 .2، ص29الجزائر، عتاا 
(4) Martine lombard, droit administratif, edition4, Dalloz, paris, 2001, p337 

 .316، 312، ص ص3000، 01، العاا 10، مجلة الإاارة، المجلا (اايمعتداا  اللإا)بشير يلس،  (5)
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 القرار الإداري محل تنفيذ بمتعلقة الالجسامة أولا: 

       مفااها أن كل دصرف صاار من الإاارة لا ينارج ضمن دطبيق نص دشريعي 
، إذ دؤاي عتام شرعتية الدصرف إلى جسامة من شأنها أن دشوهه ودجعله خارج (1)مييأو دنظ

 فدقااهإالمعطيات القانونية وخارج عتن الصاحيات المخولة للإاارة، فدندج حالة الدعاي بسبب 
ومثاله أن دقوم الإاارة  (2)ةالسنا الشرعتي كما قا دندج عتن قرار برزت عتام شرعتيده بصفة بين

ر فعا أو حكم بإبطاله، أو قرار منعاما نادج عتلى أن الإاارة لم دصاره بدنفيذ قرار لم يصا
 .(3)عتلى الإطاق

ومن أمثلة هذه الحالة ما عتبر عتنه مجلس الاولة في قضية الشركة الجزائرية لدوزيع 
أساس وجوا حالة  ىالسيارات ضا بلاية وهران حيا أنه أقر بإقامة مسؤولية بلاية وهران عتل

 من ناحيدين: من حالات الدعاي

كونه يوجا مساس خطير بحق شخص للماّعتية، والمدمثل في حقها كمسدأجرة الدمدع  -
 .(4)سد الهاا  سدعمالها و إبالعين المؤجرة وهذا ب

فة السلوك الخطير، فالإاارة نفات قرارها بالقوة اون صعتام مشروعتية دصرف الإاارة وله  -
الدجاري لا يكون إلا بعا إدباع السير المؤاي إلى حق لكونه إنها  عتقا الإيجار طبقا للقانون 

 .(5)ذلك

ال رفة الإاارية بالمحكمة العليا أن قرار  عتدبرتإ فقا  Ste Nouveau-Néأما في قضية 
عتلى الأموال  عتدراضلإباوالي الجزائر يعدبر دعايا وهذا بقولها: ''أن الوالي قام بنفسه 

                                                           
 .70، مرجع سابق، ص -وسائل المشروعتية-لحسن بن الشيخ أا ملويا، اروس في المنازعتات الإاارية،  (1)
 .100، ص1993الجزائر، ، ملدقى قضاة ال رف الإاارية، الايوان الوطني للأش ال الدربوية، (الدعاي)فرياة أبركان،  (2)
، 3002، مصددددرمصددددطفى أبددددو زيددددا فهمددددي، القضددددا  الإااري ومجلددددس الاولددددة قضددددا  الإل ددددا ، اار الجامعددددة الجايدددداة،  (3)

 .132ص
 .74، المرجع السابق، ص -المشروعتيةوسائل -لحسن بن الشيخ أا ملويا، اروس في المنازعتات الإاارية (4)
 المرجع نفسه. (5)
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ربطها بأي حالة بممارسة سلطة دملكها  كنالمخصصة لمعاملة مابين الخواص إذ لا يم
 .(1)الإاارة...''

، قا عتبر عتن هذه الحالة في قضية كارلي فرنسيومن جهة أخرى فإن مجلس الاولة ال
Carlier)) صاارة للة الدصوير الخاصة بالسيا كارلييه ماارة بلإوالدي ددعلق هذه القضية بقيام ا

إلى مركز الشرطة أثنا  قيامه بدصوير واجهة كنيسة في  قديااها  بالإضافة إلى القبض عتليه و 
بصلة إلى ممارسة لا مردكب إجرا  لا يما بأي عتاقة و الهذا فعل  عتدبرإ إذ  ،الطريق العام

 .(2)خدصاص يعوا للإاارةإ

إذ دردبم  09/06/1986وهذا بداريخ  Eu catأما محكمة الدنازع الفرنسية في قضية 
الغ كبيرة لمصلحة الضرائب وأنه لمواطن بحجة أنه ماين بمبواز سفر هذه القضية بسحب ج

هذا الدصرف لا يمكن ربطه بممارسة الإاارة  عتدبرتإ لا يوفر ذمة مالية كافية، فقا 
 .(3)يعوا لها بموجب القانون لدحصيل الضرائب خدصاصلإ

من خال الدمعن في الأحكام القضائية المذكورة سابقا سوا  كانت صاارة من القضا  
ااي فنجاها ددفق حول الحالات مال عتداا الإبالجزائري أو من القضا  الفرنسي والمدعلقة 

 لدعاي وهي: المشكل  ير المشروعالالواجب دوافرها في القرار الإااري 

دنفيذه ليس له سنا شرعتي أي خارج عتن المعطيات  المراا أن يكون القرار الإااري  -
 القانونية.

 قا صار خارج الصاحيات المخولة للإاارة. أن يكون القرار الإااري  -

 .الإنعاامالبطان أو  صفةلجو  الإاارة إلى دنفيذ قرار إااري له  -
                                                           

 .71، مرجع سابق، ص-وسائل المشروعتية-لحسن بن الشيخ أا ملويا، اروس في المنازعتات الإاارية (1)
عتبدددا السدددام طوبدددال، حمايدددة الحقدددوق والحريدددات وفدددق نظريدددة الدعددداي فدددي النظدددام القدددانوني الجزائدددري، مدددذكرة لنيدددل شدددهااة  (2)

، 3017-3016، سدطيفالماسدر في الحقدوق، كليدة الحقدوق والعلدوم السياسدية، قسدم الحقدوق، جامعدة محمدا لمدين ابداغين، 
 .32ص

 .34أحما الطاهر فاصلة، مرجع سابق، ص (3)
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 تنفيذ القرار الإداري إجراءات متعلقة بالجسامة الثانيا: 

في هذه الحالة قا يكون القرار الإااري مشروعتا وغير مخالف للقانون سوا  من الناحية 
 ااي إذ لم دحدرم الإاارة الإجرا اتمال عتداا الإحقق دلكن قا ي ،الموضوعتيةالشكلية أو 

 .(2)والخروج عتن حالات الدنفيذ الجبري المسموا به للإاارة (1)القانونية الواجب إدباعتها

يكون هذا الدنفيذ قا دضمنه عتيب صارخ وجسيم كأن دقوم الإاارة بالدنفيذ المباشر في  
فيها ذلك أو أنها قا أهملت دماما إجرا ات معينة فرضها القانون غير الحالات الدي يجوز 

عتليها كضمانة قبل الدنفيذ، أو أنها لجأت إلى إجرا ات الحجز الإااري لم يقرره القانون 
 .(3)لها

 (4)ومن الحالات الدي يسمح بها القانون بالدنفيذ الجبري وهي:

 الجبري. وجوا نص قانوني يجيز للإاارة اللجو  إلى الدنفيذ -

 عتناما يدعلق الدنفيذ بوجوا حالة طارئة معا دسداعتي السرعتة في الداخل. -

اار قرارادها في صسدثنائية: مثل حالة الحصار، الحرب إذ يجوز للإاارة إلإحالة الظروف ا -
 هذه الحالة.

 عتناما يكون هناك نص جزائي يعاقب الممدنعين عتن الدنفيذ. -

                                                           
 .174ير بلعيا، مرجع سابق، صبش (1)
شددرافه بنددا  عتلددى إجريدده السددلطة العامددة، دحددت رقابددة القضددا  ودحددت ديعددرف الدنفيددذ الجبددري عتلددى أندده: ذلددك الدنفيددذ الددذي  (2)

حقده الثابدت مدن المداين قهدرا، وذلدك عتدن طريدق مندع المداين  سدديفا إسدنا مسددوف للشدرو  الخاصدة، بقصدا  اطلب وأن بياه
شدكالاده  من الدصرف في ماله المحجوز، ثم بيعه حيزا، أو قهر الماين عتلى الدنفيذ المباشر، عتمارة بل يا، الدنفيذ الجبدري وا 

جرا اده ومنازعتاده–  . 8، ص3004، اار العلوم للنشر والدوزيع، الجزائر-اراسة دحليلية مقارنة، لطرق الدنفيذ وا 
 .122مصطفى أبو زيا فهمي، مرجع سابق، ص (3)
عتبا الله عتبدا ال داني بسديوني، النظريدة العامدة فدي القدانون الإااري )اراسدة مقارندة ومبداائ القدانون الإااري ودطبيقادهدا فدي  (4)

 .648-642، ص ص 3009مصر(، منشأة المعارف، مصر، 
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المدعلقة بهذا السياق، قرار ال رفة الإاارية بالمحكمة العليا ومن أبرز القرارات القضائية 
 إذ ددلخص وقائع هذه  ،38/11/1970في قضية عتباس ليلى ضا محافظ الشرطة في 

كانت دقطن بشارع أنطوان في ماينة الجزائر  ''عتباس ليلى''القضية في أن السياة الماعتوة 
ملكيدها للاولة بصفدها مسدأجرة، حيا ، دعوا (bien vacant)شقة من الأماك الشاغرة  يف

 32/03/1968أقام المحافظ بنا  عتلى شكاوى واراة من طرف جيرانها عتلى طراها بداريخ 
موظف دابع لمصالح السكن عتلى مسدوى محافظة طرف حيا أن دنفيذ القرار كان من 

إسنااا لقرار  القضا  أن إقاام المحافظ بنفسه عتلى دنفيذ قرار الطرا اون  عتدبرإ الجزائر، فقا 
إجرا  لا دربطه صلة بالإجرا ات المخولة للإاارة، إذ يعدبر هذا الإجرا  المدخذ  قضائي،

 . (1)دعايا من جانب الإاارة

وهي الدي ددعلق بقيام الإاارة بإصاار  Depalleكما فصل مجلس الاولة في قضية 
 11بالدطبيق لأحكام القانون رقم  إسديا قرار بطرا دلك السياة من مسكنها، نفاذا لأمر 

 ة، إذ قامت السياة برفع اعتوى أمام مجلس الاولة دطلب دقرير المسؤولية للإاار 1928يوليو 
بأن الدنفيذ المباشر لهذه  الاولة ودعويضها عتن الأضرار الدي ألمت بها، وقا قضى مجلس

 .(2)ماايا اإعتداا القرارات خارج حالة الضرورة يمثل 

والماحظ في هذه الحالة والمدعلقة بوجوا جسامة في دنفيذ القرار الإااري، فهي الأكثر 
ندشارا خافا من الحالة الأولى والمردبطة بجسامة مدضمنة في القرار الإااري وهذا ا  حاوثا و 

راجع إلى صعوبة الدفرقة بين الخطأ البسيم والخطأ الجسيم، المدعلق بالقرار الإااري مما 
ه إل ا  العمل الإااري قبل دنفيذه عتلى أساس دجاوز السلطة، أما في حالة دنفيذه يندج عتن
 ااي.مال عتداا الإصاحيات المخولة للإاارة فإنه يشكل أساس الخارج 

 

                                                           
 .37أحما الطاهر فاصلة، مرجع سابق، ص (1)
 .38عتبا السام طوبال، مرجع سابق، ص (2)
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 الفرع الثالث: المساس بحق الملكية أو بحرية أساسية

أن يشكل الدصرف  وااي وجب دوافر شر  أساسي وهمال عتداا الإإن لقيام حالة 
 ، وعتليه وجب اراسة هذا الشر (1)حق الملكية أو بحرية أساسيةبالصاار من الإاارة مساسا 

 مجالين:  في

 أولا: التعدي على حق الملكية العقارية والملكية المنقولة

الإاارة عتناما دقوم بدصرف ما يجب أن يكون فيه مساسا خطير بالملكية الخاصة 
بحيا يعدبرون أنفسهم في وضعية دجريا من  ،كية عتقارية أو منقولةسوا  كانت ملللأفراا 
م أو حقوقهم الأساسية وبالدالي يجب أن يكون الحق عتينيا أو شخصيا كحق في هأماك

، فعلى الرغم (2)نقضا  عتقا الإيجار، أو في حالة دمايا القانونيإالدمدع بالعين المؤجرة قبل 
هدمت به معظم الاسادير ا  دي أقرها المشرع للأفراا، و من أن حق الملكية من أقاس الحقوق ال

من الحقوق  عتدبارها  و وحمايده  حدرامهإوالدشريعات في العالم وهذا عتن طريق النص عتلى 
الإاارة عتليه، غير أنه من جهة يمكن للإاارة  اتإعتداا الطبيعية للفرا غير أنه لم يسلم من 

أن دمس بحق الملكية لكن في الحاوا الدي يسمح بها القانون ووفق الإجرا ات المطلوبة 
أو وضع اليا  سديا الإلذلك، ومثال ذلك في موضوعتات نزع الملكية للمنفعة العامة أو 

فإن المشرع  سدثنائيةلإاوهذا في الظروف العااية، أما في الظروف  المؤقت عتلى ملكية
 .(3)ي دلك الظروف صفة المشروعتةفيضفي عتلى بعض القرارات الإاارية غير المشروعتة 

وبالرجوع إلى الدطبيقات القضائية في هذا المجال فإن القضا  الجزائري قا فصل في 
العايا من القضايا الدي كانت مدعلقة بالمساس بحق الملكية ومن بينها قضية )م. ص( ضا 

 عتلى الفيا وساكنيها، وهذا نظرا لطبيعة الحقوق الدي مسّها القرار نصبتإوزير العال فقا 
                                                           

(1)Georges Dupuis, Marie- José Guerdon, op. cit, p765. 

، مرجددع -اراسددة قانونيددة، فقهيددة وقضددائية، مقارنددة-لحسددن بددن الشدديخ أا ملويددا، المندقددى فددي القضددا  الاسدددعجال الإااري  (2)
 .303سابق، ص

 .38عتبا السام طوبال، مرجع سابق، ص (3)
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نديجة أنه  ،مة العليا أن الدصرف الصاار من النائب العام يعدبر دعاياالمحك عتدبرتإ فقا 
قرار الإجا  بواسطة قوات  دخذإعتلى الملكية الفراية وعتلى حق أساسي عتناما  عتداىإ 

 كمسدأجر فقم.إنما الشرطة، غير أنه الشاغل للفيا لم يكن مالكها 

، وددلخص وقائع هذه Sac La Panclastite أما في دطبيقات القضا  الفرنسي فنجا قضية
ثم  ،لطريقة معينة لصنع المدفجرات خدراعإالقضية في أن إحاى الشركات كانت دملك برا ة 

يقاف إنداج المدفجرات بدلك الوسيلة، وفي نفس الوقت قامت الإاارة إب دفاقيةإأبرمت الاولة 
دلك الطريقة والدي كانت الشركة دمدلكه ماّعتية غير الحقيقة أنه دم  خدراعإبرا ة  سد الإب

خدراع برفع اعتوى أمام مجلس الاولة، مطالبة لإدحويله ونقله إليها، قامت الشركة مالكة برا ة ا
  الدنازع محكمةلى إ، فدم رفع الأمر الإخدصاصبعام  تعتما أصابها من أضرار، فقض

الذي دم  خدراعلإابرا ة  مديازإعتلى غير الحقيقة، وأن  اعتا لإباقررت أن قيام الإاارة  والدي
 .(1)ا مااياإعتداا يشكل مخالفة جنائية، وفي نفس الوقت يكون  مما نقله إليها

فمن خال الأحكام القضائية السابقة ياحظ أن بمجرا وجوا قرار يمس بحق الملكية 
خارج الصاحيات  عتدبارهإبفإن هذا العمل يعدبر دعايا  ،سوا  كانت عتقارية أو منقولة
 .دباعتها في الدنفيذ الجبري لإوالإجرا ات المخولة للإاارة 

 التعدي على حرية أساسية –ثانيا 

دعا فكرة الحريات العامة من أهم الحقوق الدي يدمدع بها الفرا لكونها لصيقة بشخصيده 
عتليها، حيا دعدبر هذه الحريات محل حماية في مواجهة  عتداا الإفا يمكن المساس بها أو 
 .(2)مع مباأ المشروعتية الإاارية دفاقهالإالسلطة الدنفيذية وهذا راجع 

                                                           
 .39عتبا السام طوبال، مرجع سابق، ص (1)
وسيلة مرزوق، وفا  اراي، )مفهوم الحريات الأساسية في القانون الفرنسي(، أعتمال الملدقى الداولي الثالدا ''اور القضدا   (2)

أفريدددل  39-38الإااري فدددي حمايدددة الحريدددات الأساسدددية''، الجدددز  الأول، المركدددز الجدددامعي بدددالوااي، الجزائدددر، المدددنظم يدددومي 
 .393، 391، ص، ص 3010
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نما ددسع لدشمل الحقوق  مواطنين دقدصر هذه الحريات المعدرف بها لللا فقم، وا 
سبيل المثال يمثل حق اللجو  السياسي حرية أساسية، ويدفرع  ىلأجانب، فعللالمعدرف بها 

كما ذهب إلى ذلك القضا  الفرنسي في حق الحصول عتلى مركز أجنبي، وهو المركز  عتنه
 .(1)لمقررة للأجانبايدمكن الأجنبي من ممارسة الحريات  حدىلابا منه 

 خدصاصادهاإلكي دقوم حالة الدعاي عتلى حرية أساسية وجب أن دخرج الإاارة عتن 
فقا كرس الدعايل  ،فدصار قرار أو دمارس عتما غير مشروع يمس بالحقوق الأساسية للأفراا

ااة مهذه الحقوق والحريات وهذا من خال النص عتليها في ال 3016الاسدوري لسنة 
ومن أبرز الحريات  ،(2)الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة'''': عتلى أن28

 هذا الدعايل الاسدوري نذكر منها: يالواراة ف

والدجارة حرية أساسية وهذا حسب المااة  سدثمارلإاوالدجارة: دعدبر حرية  سدثمارلإاحرية  -
 والدجارة معدرف بها سدثمارلإامن الدعايل الاسدوري والدي دنص عتلى أن:'' حرية  42

 القانون''. إطارودمارس في 

السفر إلى خارج الباا هو مباأ أصيل للفرا إذ نص عتليه حرية الدنقل: إن حرية الدنقل أو  -
منه: '' يحق لكل مواطن يدمدع بحقوق مانية وسياسية، أن  22الدعايل الاسدوري في المااة 

 يخدار بحرية موطن إقامده، وأن يندقل عتبر الدراب الوطني''.

                                                           
، 32، مجلدددة الحقيقدددة، العددداا (سددددعجال المحافظددة عتلدددى الحريدددات بدددين القدددانونين الجزائددري والفرنسددديإ)عتبددا القددداار عتددداّو،  (1)

 .17، ص3012جامعة أارار، الجزائر، 
جريدداة رسددمية   ، المدضددمن اسدددور الجمهوريددة الجزائريددة،1996ايسددمبر  07المددؤرخ فددي  96/428مرسددوم الرئاسددي رقددم   (2)

المدضددمن  ،3003افريددل  10المددؤرخ فددي  03/02المعددال بموجددب القددانون رقددم  ، 1996ايسددمبر  8الصدداار فددي  76عتدداا 
بموجدددب القدددانون رقدددم المعدددال  ،3003افريدددل  14الصددداار فدددي  ،32جريددداة رسدددمية عتددداا  ،3003الدعدددايل الاسددددوري لسدددنة 

الصدداار فددي  ،62جريدداة رسددمية عتدداا  ،3008المدضددمن الدعددايل الاسدددوري لسددنة  ،3008نددوفمبر  12المددؤرخ فددي  08/19
، 3016لسدددنة  ، يدضدددمن الدعدددايل الاسددددوري 3016مدددارس  6مدددؤرخ فدددي  01/16القدددانون رقدددمالمعدددال ب، 3008ندددوفمبر  16

 .3016مارس  7، الصاار في 14جرياة رسمية عتاا 



الإطار المفاهيمي لنظرية الإعتداء المادي                 الفصل الأول                    

 

20 
 

 69عتليها المااة الحق في العمل: إن الحق في العمل مكفول لكل مواطن وهذا قا نصت  -
 من الدعايل الاسدوري عتلى أنه: لكل المواطنين الحق في العمل''.

في  دصبفقا أفرزت الممارسة القضائية لمجلس الاولة الفرنسي بعا من أمثلة الدي 
 Consorts Marcel لمارساهذا المجال، فقا فصل في قضية وزير الااخلية ضا كونسور 

رجاع جوازات السفر وبطاقات الهوية المسحوبة إب افظالمحبأمر ، 03/04/3001ار بد االص
دسوية وضعيدهم وذلك دحت طائلة ال رامة الدهاياية عتن كل يوم  ندظارإمن العائلة في 

 .(1)دأخير

فقا  ،20/10/3001الصاار بداريخ  Tlibaوفي قضية وزير الااخلية ضا طليبة 
بأن الحق في إقامة حياة عتائلية عتااية يشكل حرية أساسية  ،فصل مجلس الاولة الفرنسي

 .(2)والفعل الصاار من الإاارة يشكل دعايا

المدعلقة بالدعاي عتلى  ياضافهناك قلة في الق ،أما عتلى مسدوى القضا  الجزائري 
 الحقوق والحريات الأساسية للأفراا وهذا راجع إلى حااثة القضا  الإااري الجزائري من جهة

ضافة إلى عتامل إالدنظيمات المدعلقة بالحريات الأساسية للأفراا من جهة أخرى  حااثة
 نفجارإ، مما أاى إلى قدصاايةلإاسدقرار الدي عتاشده الجزائر نديجة داهور في الأوضاع لإال

الدي دزامنت مع إعتان حالة  ،جدماعتية وحاوا دصاام بين الشعب والسلطةلإفي الطبقة ا
، فكل هذه الأسباب 3010إلى غاية سنة  1993الطوارئ هذا في الفدرة الممداة من سنة 

القضا  في الجزائر، مما ندج عتنه قلة القضايا المدعلقة بمجال  سدقرارإساهمت في عتام 
 الدعاي عتلى الحقوق والحريات الأساسية للأفراا.

 

                                                           
ون الإجددرا ات المانيددة والإااريددة، مددذكرة لنيددل شددهااة الماجسدددير فددي سدددعجال فددي المددواا الإااريددة فددي قددانلإغنددي أمينددة، ا (1)

 .86، ص3013-3001القانون، كلية الحقوق، قسم، القانون العام، جامعة وهران، 
 .87المرجع نفسه، ص (2)
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 ادي عن باقي المفاهيم الأخرى مال عتداءالإالمبحث الثاني: تمييز نظرية 

ااي والمدمثلة في مال عتداا للإالدعرف عتلى الشرو  الأساسية المكونة  لمن خا
وجوا دصرف مااي دنفيذي مشوب بخطأ جسيم ويؤاي بالمساس بحق ملكية أو بحرية 

ااي في بعض العناصر مال عتداا الإنه دوجا نظريات أخرى دشدرك مع نظرية أأساسية، غير 
ااي عتن مال عتداا الإولدجنب الخلم بين عتناصر هذه النظريات وجب الدمييز بين نظرية 

ااي عتن مال عتداا الإ، وكذلك دمييز نظرية )المطلب الأول(غير المشروع  سديا الإنظرية 
 )المطلب الثاني(. الإنعاامنظرية 

 غير المشروع ستيلاءالإالمادي عن نظرية  عتداءالإالمطلب الأول: تمييز نظرية 

غير المشروع يقدضي الدطرق  سديا الإالمااي عتن نظرية  عتداا الإللدمييز بين نظرية 
 سدنداجاتإبلهذه الأخيرة من خال بيان مفهومها وشروطها من أجل الخروج في الأخير 

يدم بيان  إلى فرعتين بذلك يدم دقسيم المطلبدضمن نقا  الدمييز بين النظريدين، للقيام د
 )الفرع الثاني(.ونقا  الدمييز بينهما  )الفرع الأول(غير المشروع  سديا الإنظرية  دعريف

 غير المشروع ستيلاءالإنظرية  تعريفالفرع الأول: 

 سديا الإب المقصوابالرجوع إلى الدشريع الجزائري أو الفرنسي، فإنه لم يدم الدطرق إلى 
 ()أولاذلك الفقهية والقضائية لدحايا  جدهاااتالإغير المشروع، وبالدالي وجب الرجوع إلى 

 .)ثانيا( وبيان الشرو  الدي يقوم عتليها

 الغير مشروع  ستيلاءالإنظرية بالمقصود أولا: 

غير المشروع من جانبه الفقهي هذا من خال دعريف الأسداذ  سديا الإإن دعريف 
تقوم به الإدارة خارج أحكام القانون المدني وقانون  إستيلاء'' كل ''خلوفي رشيا'' عتلى أنه:

 .(1)نزع الملكية من أجل المنفعة العامة''
                                                           

 .388رشيا خلوفي، قانون المنازعتات الإاارية شرو  قبول الاعتوى الإاارية، مرجع سابق، ص  (1)
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 الإدارة على عقار وغصب ملكيته سواء كان إستيلاء'' كما يعرف أيضا عتلى أنه: 
 .(1)بشكل نهائي أو مؤقت'' ذلك

 Jean Claude Ricci:االأسداذين وهم أما الفقه الفرنسي قا عترفه وهذا من طرف

'' عندما تقوم الإدارة بنزع ملكية عقارية لأحد  :عتدبار أنهإ  عتلى Charles Debbaschو
منعه أو  بإمكانهاالخواص بدون سند قانوني أو سمحت للغير بقيام بذلك في حين كان 

 .(2)التعرض له''

بملكية الإدارة ''عندما تمس أنه:  عتلى  André De Laubadéreالأسداذكما عترفه كذلك 
 .(3)خاصة في شكل حيازة، سواء قانونية أو غير قانونية بصفة دائمة أو مؤقتة'' فردية

 سديا الإبجدهاا القضائي سوا  في الجزائر أو في فرنسا، فقا حاا المقصوا لإأما ا
، دلك الدي صاحبت الحرب هذا المجالفمن دطبيقات القضا  الفرنسي في  شرعتي ير ال

 Société de L’hôtel  duفرنسا من طرف الألمان والمدعلقة بقضية  حدالإالعالمية الثانية، 

Vieux Beffroi عتلى  ا يسدإالدنازع الفرنسية والدي فصلت عتلى أن الحجز يشكل  لمحكمة
 .(4)ملكية خاصة عتقارية غير مشروع

 

                                                           
النظريدات والمبداائ فدي قضدا  مجلدس الاولدة اراسة مقارندة لأحداا )جورجي شفيق ساري، قواعتا وأحكام القضا  الإااري، (1)

 .307، ص3002، الطبعة الخامسة، اار النهضة العربية، مصر، (في فرنسا ومصر
(2) La compétence judiciaire s’impose lorsque l’administration soit s’est rendu coupable d’un emprise irrégulière 

c’est– à-dire lorsque sans titre valable à dépossédé un particulier d’un propriété immobilière soit à laisser 

commettre par un tiers une telle emprise alors qu’elle pouvait l’empêches’’, voir: Charles Debbasch, Jean-

Claude Ricci, op.cit., p83. 
(3)- " Il’ya emprise lorsque l’administration porte atteinte à une propriété privée immobilière sous la forme d’un 

prise de possession régulière ou irrégulière, momentanée ou définitive, voir: André De Laubadére, op.cit. p418. 
 L’hôtel du Vieux Beffroiص وقائع هذه القضية فيما يلي: حيا أن نزل دابع لشركة ذات مسؤولية محاواة وهي ددلخ (4)

، إلا 1942 أفريل 10ودم رفع الحجز عتلى النزل بداريخ  1944ايسمبر  11دم حجزه من طرف السلطات العسكرية بداريخ 
، وبعددا رفددع الدنددازع أمددام المحكمددة بموجددب قددرار 1946جددانفي  32أن هددذا الأخيددر لددم يسددلم إلددى الشددركة المالكددة إلا بددداريخ 

عتدبدددرت المحكمدددة أن الظدددروف الددددي حجدددزت فيهدددا الإاارة العسدددكرية الندددزل لا دددداخل ضدددمن إ ، Pas-de-Calaisمحدددافظ مايندددة 
 .42ع أو الدنظيم المدعلقة بالحجز، أحما الطاهر فاصلة، مرجع سابق، صالحقوق المخولة للإاارة بموجب الدشري
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 سديا الإو  النظامي سديا الإوهما  سديا الإإن في فرنسا يدم الدمييز بين نوعتين من 
مجال النزاعتات أمام الجهات القضائية  خدافإغير النظامي، هذا ما يدردب عتلى ذلك في 

 ا يسدالإفي طلبات الدعويض عتن  ظرالمخدصة فالقاضي العااي هو المخدص في حالة الن
 يضالقرار القا ةالنظر في ماى مشروعتي خدصاصهإغير نظامي، ولكن ليس من 

 .(1)سديا الإب

غير المشروع، ينحصر  سديا الإأما القضا  الجزائري له اوره أيضا بما يدعلق بنظرية 
حديا  العقاري للبلايات، أو لإلدكوين ا حدياجادهالإالإاارة عتلى أماك المواطنين إما  إسديا 

نزع الملكية للمنفعة العامة، وهذا ما يؤاي في أغلب الأحيان إلى عتام وجوا قرارات صاارة 
عتن مااولة، فإن وجات لا دأخذ طابع قرار إااري، أما إذا وجا هذا الأخير لمحاولة الفرا 

أنه ااخل في ملكه فهنا ددعرض له الإاارة برفضها إعتطائه رخصة، بحجة عتلى  سد الإ
 .(2)مداكها  و عتليه  سديا الإبللإاارة  حما يسمالعقاري، وهذا  حديا لإا

غير مشروع، قرار  سديا الإالجزائري نظرية  القضا  ومن القضايا الدي عتالج فيها
قاضي ال رفة  عتدبرإ المحكمة العليا في القضية بين )لا. ك( ضا والي ولاية عتنابة، حيا 

عتلى السكن يعا مشوبا بعيب  سديا الإالإاارية بالمحكمة العليا أن قرار الوالي المدضمن 
 إسديا وجب قرار إااري عتلى مهذا عتلى أساس أن والي ولاية عتنابة أقام ب ،خرق القانون 

ن المنزل المدنازع فيه غير  منزل مدكون من ثاا غرف مش ول من طرف الطاعتنين، وا 
 .(3)يعاّ مشوب بخرق القانون  سديا الإش وره، ومن ثمة فإن قرار مصرا ب

                                                           
عتبدددا ال ندددي بلعابدددا، الددداعتوى الاسددددعجالية الإااريدددة ودطبيقادهدددا فدددي الجزائدددر )اراسدددة دحليليدددة مقارندددة(، مدددذكرة لنيدددل شدددهااة  (1)

 .111، ص3008-3007ماجسدير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 
 .113، صنفسهجع مر ال(2)
، 1990، 4ضا والي ولاية عتنايدة، المجلدة القضدائية، العداا ))لا. ك  43126المحكمة العليا، ال رفة الإاارية، قرار رقم  (3)

، الطبعدة الأولدى، منشدورات كليدك، الجزائدر، الأول، أشار إليه جمال سياس، الاجدهاا في القضدا  الجزائدري، الجدز  168ص
 .386، ص3012
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فيما يدعلق  ،عتام الدعرف عتلى موقف القضا  الجزائري  أن يرى الأسداذ رشيا خلوفي
، وهذا راجع إلى عتام وجوا قرارت قضائية في هذا غير المشروع عتلى الملكية سديا الإب

 الفصل فيها عتلى أساس عتيب مخالفة القانون  في هذا النوع من النزاعتات يدم الموضوع، لأنه
 .(1)خاصة قانون نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة

غير المشروع في مضمونها ومحدواها دهاف إلى حماية  سديا الإفإن نظرية 
الإاارية، فقا دضمن الدعايل الاسدوري لسنة  اتعتداا الإالممدلكات العقارية الخاصة من 

منه  33ااة موقا نصت ال ،عتليها إعتداا وحمايده من أي  الملكيةعتلى حصانة حق  3016
، عتاال ينزع الملكية إلا في إطار القانون ويدردب عتليه دعويض قبل ملا يدعتلى أنّه '' 

 ضمونة''.منه كذلك عتلى أنه ''الملكية الخاصة م 64ومنصف'' ونصت المااة 

 الغير مشروع ستيلاءالإثانيا: شروط قيام 

غير المشروع سوا  من جانبه الفقهي والقضائي  سديا الإبعا الدعرض لدعريف نظرية 
 ياحظ أنها دجمع عتلى شرو  واجب دوافرها في هذه النظرية وهي: 

 ستيلاءالإقيام بعملية  :أ

 كلأيضا  إسديا يقصا به أنه عتملية حجز أو مصاارة ملكية خاصة، ودعا حالة 
 .(2)حجز أو مصاارة جز  من الملكية لو كان مؤقدا

              الدي دقع عتلى ملكية الأماك العام  اتعتداا الإ سديا الإإذ يخرج من نطاق 
دخاذ قرارات إ، فالإاارة عتااة ما ددم (3)الخاص إذ دمثل جز ا من عتملية الأش ال العامةأو 

                                                           
رشدديا خلددوفي، قددانون المنازعتددات الإااريددة، شددرو  قبددول اعتددوى دجدداوز السددلطة، اعتددوى القضددا  الكامددل، الطبعددة الثانيددة،  (1)

 .191، ص1994ايوان المطبوعتات الجامعية، الجزائر، 
 .389رشيا خلوفي، قانون المنازعتات الإاارية، شرو  قبول اعتوى الإاارية، مرجع سابق، ص (2)
 .107، ص1994ي قضا  المسؤولية الإاارية، اار النهضة العربية، مصر، رأفت فواة، اروس ف (3)
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دها احيان بدنفيذ قرار الأدخاذه أو قا دلجأ في بعض إليس لها سلطة أو صاحية من أجل 
 عتلى ملكيات الأفراا. عتداا للإشباعتها مما يؤاي ا  و  حدياجادهاإبالقوة قصا دحقيق 

 القانونية(جراءات لإغير مشروع )خارج الشروط وا إستيلاءقيام بعملية  :ب

جرا ات القانونية، لإحاا القانون الماني وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ا
 الدي دسمح للإاارة بنزع الملكية من أصحابها وهذا يكون وفقا للقانون.

المدضمن القواعتا المدعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  11-91دضمن القانون رقم 
: ''يخضع يما يلعتلى  2دباعتها فقا نصت المااة إجرا ات الواجب للإاارة لإا ،(1)العمومية

نزع ملكية عتقارات وحقوق عتينية عتقارية من أجل المنفعة العمومية لإجرا  يشمل مسبقا ما 
 يأدي:

 الدصريح بالمنفعة العمومية. -

وأصحاب المالكين دحايا كامل للأماك والحقوق العقارية المطلوب نزعتها، ودعريف هوية  -
 الحقوق الذين دندزع منهم هذه الملكية.

 عتن دقييم الأماك والحقوق المطلوب نزعتها. دقرير -

 قرار إااري بقابلية الدنازل عتن الأماك والحقوق المطلوب نزعتها. -

عتن الأماك والحقوق المطلوب القبلي عتدمااات الازمة للدعويض يجب أن دوفر الإ -
 نزعتها''.

                                                           
، يحداا القواعتددا المدعلقدة بندزع الملكيدة مدن أجدل المنفعدة العموميددة، 1991أفريدل سدنة  37، مدؤرخ فدي 11-91قدانون رقدم  (1)

 .1991ماي  8، الصاار 31جرياة رسمية، عتاا 
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 679إذ نصت المااة  سديا الإبإجرا ات مدعلقة أيضا  (1)الماني ن كما دضمن القانو 
فعا  بأي حال عتلى المخصصة سديا الإيجوز  أنه: ''... ولا لى( عت2في فقردها الثالثة )

 للسكن''.

 ماعتية ويكون كدابيا''.جفة فراية أو بص سديا الإعتلى أنه: ''يدم  680كذلك المااة 

 سديا الإمن طرف الوالي أو كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه إذا كان  يوقع الأمر
موال والخامات، ويبين طبيعة وصفة و/أو ماة الخامة وعتنا لأيقصا الحصول عتلى ا

 قدضا  مبلغ وطرق افع الدعويض و/ أو الأجر''.لإا

اق دم خارج نط إسديا دعسفيا كل  عتلى أنه: '' يعا   2مكرر 681بينما نصت المااة 
وما يليها أعتاه، ويمكن أن يدردب  679الحالات والشرو  المحااة قانونا وأحكام المااة 

عتليها في الدشريع المعمول به افع دعويض  منصوصعتليه، زيااة عتلى العقوبات الأخرى ال
 طريق القضا  يصار عتن 

بدعويض يدعلق هذا الدعويض بإصاا الضرر المدسبب ومكافأة العمل والرأسمال وكذا 
 كل نقص في الربح''.

 عتلى الملكية سديا الإهذا فكل خروج عتن هذه الإجرا ات القانونية المعمول بها في 
الشرو  المسطر عتليها في  إدباعيجعل عتمل الإاارة غير مشروع، مما وجب عتليها 

 ير ال سديا الإ، بصفة أوضح نكون أمام سديا الإالنصوص القانونية من أجل دحقيق 
ن و أنه لا يسدنا لأي سنا قانوني مشروع،  عتلى مشروع يعوا لقاضي  هخدصاصإا 

 .(2)الموضوع

 
                                                           

 20، الصداار فددي 78دضدمن القددانون المداني، جريداة رسددمية، عتداا ، ي1972سدبدمبر  36، مدؤرخ فددي 28-72أمدر رقدم  (1)
 ، المعال والمدمم.1972سبدمبر 

 .169بشير بلعيا، مرجع سابق، ص (2)
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 المساس بالملكية العقارية :ج

يردبم بملكية عتقارية خاصة فقم،  ه ير المشروع أنال سديا الإإن الشر  الأساسي في 
ينطبق عتلى الملكية  لا ،المساس بحق الملكية العقارية في حا ذادها دشملنظرية  هذه فإن

 القاضي الإااري من أجل الدفرقة لذلك. الإخدصاصالمنقولة وهذا يرجع إلى 

عتن الأضرار البسيطة الدي دلحق العقار جرا  النشا  الإااري، كما  سديا الإ يخدلف
كما  اائماهي الإاارة  سديا الإبفالقائم  ،الدي يقوم بها الخواص اتعتداا الإيخدلف عتن 

 .(1)يخدلف عتن نقل الملكية الدابعة للأشخاص الإاارية الذي يدم عتن طريق الدخصيص

 غير مشروع ستيلاءالإادي عن نظرية مال عتداءالإالفرع الثاني: نقاط التمييز بين نظرية 

غير  سديا الإالمااي وكذلك نظرية  عتداا الإمن خال ما دم اراسده حول نظرية 
من  مشروع مع بيان الشرو  الواجب دوافرها في كلدا النظريدين وجب دقايم نقا  الدمييز

 والدشابه بينهما. خدافلإابيان أوجه  خال

 الغير مشروع ستيلاءالإو ادي مال عتداءالإبين  ختلافلإاأوجه  :أولا

في كون الأول  مشروعال ير  سديا الإو ااي مال عتداا الإبين  خدافلإادكمن نقا  
بحق من حقوق الملكية  بالمساسالدي دؤاي  ،يشمل جميع الدصرفات ال ير مشروعتة

الخاصة بجميع محدويادها سوا  كانت عتقارية أو منقولة بالإضافة إلى الدصرفات الدي لها 
عتاقة بحريات الأفراا الأساسية، عتكس الحالة الثانية الذي يكون محصور في مجال واحا 

 اس بحق الملكية العقارية فقم.مدعلق بالمس

المدضمن في القرار الإااري  اايمال عتداا الإيصعب عتلى القاضي الإااري دحايا باقة 
في الموضوع وفي الظروف  ال ير مشروع، مما وجب عتليه الدقصي والبحا و الدفديش

كونها  نعاامهاإال ير مشروع من  سديا الإالاافعة إلى إصااره، عتكس ماحظة وبيان حالة 

                                                           
 .6، ص1994 ،3، العاا 4، مجلة الإاارة، المجلا (نزع الملكية من أجل المنفعة العامة)أحما رحماني،  (1)
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البيانات والإجرا ات القانونية الواجب مراعتادها ودحاياها في  اددعلق بالملكية العقارية، فوضو 
القواعتا المدعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  القانون الماني أو القانون الذي يحاا

يادها للجو  إلى مكانإال ير مشروع مقارنة ب سديا الإما يجعل مجال الإاارة ضيق للجو  إلى 
ااي أوسع هذا مال عتداا الإااي، وعتليه دعدبر سلطات القاضي الإااري في حالة مال عتداا الإ

 يالدخلو من خال دوجيه أوامر للإاارة وفرض ال رامة الدهاياية من أجل وقف دنفيذ القرار 
وقف إمكان القاضي فبال ير مشروع  سديا الإعتن الدصرف الذي أندج الفعل، أما في 

 الأش ال أو العمليات النادجة عتنه أو بوقف دوزيع العقارات المسدولي عتليها.

 الغير مشروع ستيلاءالإو ادي مال عتداءالإأوجه التشابه بين  :ثانيا

 عتدبارإ ال ير مشروع في  سديا الإو ااي مال عتداا الإيمكن إيراا محاور الداقي بين 
غير مشروع ومخالف للقانون، نديجة  الحالدين صرف الذي دقوم به الإاارة دكون في كلداالد

الدصرف، أو راجع إلى خروج الإاارة عتن  هاعتام مراعتاة الإجرا ات الواجب دوافرها للقيام ب
ااي مال عتداا الإدها الممنوحة لها بموجب القانون، فالهاف الذي يجمع عتليه كل من اسلط
ة ال ير قانونية، الدي قا دؤاي إلى الإاار  إعتداا ال ير مشروع مدعلق بالحا من  سديا الإو 

 المساس بالأفراا وممدلكادهم مما وجب حمايدها.

ال ير  سديا الإ وقيام حالةااي كما هو مبينا بشروطه مال عتداا الإإن قيام حالة 
الذي له  الإااري قاضي  خدصاصإكما هو موضحا بأركانه، فهما ياخان ضمن  ،مشروع

 .حاىسلطات وصاحيات لإيقاف كل حالة عتلى 

ال الصور الدي خااي يعدبر أوسع مجالا وهذا من مال عتداا الإوفي الأخير فإن 
عتلى حق الملكية الخاصة سوا  كانت منقولة أو عتقارية، كذلك  عتداا الإه، المدمثلة في لدشك
اي عتلى الحريات الأساسية المدعلقة بالفرا إضافة إلى صاحيات القاضي في هذه الحالة عالد

ال ير مشروع الذي  سديا الإالدي دعدبر واسعة نوعتا ما عتن صاحيات القاضي في حالة 
 مدعلق فقم بالعقارات. عتدبارهإبينصب عتلى الدعويض 
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 القرار الإداري  إنعدامادي عن نظرية مال عتداءالإالمطلب الثاني: تمييز نظرية 

المدعلق بالقرار الإااري وجب دحايا الأسس والمحاور الدي يقوم عتليها  الإنعااملدحايا 
الإااري، لبيان ذلك يدم دقسيم هذا  ااي المدضمنة في القرارمال عتداا الإلدوضيحه عتن حالة 

، دحايا )الفرع الأول(القرار الإااري  نعاامإبالمطلب إلى فرعتين، إذ يدعلق بدوضيح المقصوا 
 .)الفرع الثاني(ااي مال عتداا الإمحاور دمييزه عتن 

 القرار الإداري  إنعدامنظرية  تعريفالفرع الأول: 

، لكن خال إصاار القرار (1)يعا القرار الإااري أهم وسائل مباشرة الوظيفة الإاارية
ذ يدم دحايا إقرار المنعام الإااري قا يشوبه عتيب جسيم مما يجعله غير صحيح ومن بينها ال

 )ثانيا(.وبيان حالة قيامه  )أولا(، القرارا الإااري  إنعاامنظرية ب المقصوا

 القرار الإداري  إنعدام نظريةب المقصودأولا: 

ل في وظيفدها أصا اخفي مسائل لا د الإااريةيعرف عتلى أنها أعتمال دجريها السلطة 
هذه الحالة أعتمال شخصية من الموظف الذي  في وبعياة كل البعا عتن وظيفدها، إذ دعدبر
، وهذا ما يدعلق في كونه قرار يحدوي عتيبا ذات (2)قام بها وهي غير مدعلقة بموضوع إااري 

 ارجة جسمية مما دخرجه من صفده الإاارية.

" أن : هو الإنعاامكما ذكر الاكدور سليمان محما الطماوي أن القرار الذي له صفة 
يرتب أثرا قانونيا وأنه يجوز للأفراد ذوي الشأن التحلل من القوة الملزمة القرار المنعدم لا 

 (3).لهذا القرار"

                                                           
، مجلددة جامعددة امشددق للعلددوم الاقدصددااية (القانونيددة والواقعيددة فددي القددرارات الإااريددةأثددر د ييددر الظددروف )سددماعتيل، إأحمددا  (1)

 .8، ص 3004العاا الأول،  ،30والقانونية، المجلا
، الناشر في عتالم الكدب، 6 محما عتلي رادب، محما نصر الاين كمال، محما فاروق، قضا  الأمور المسدعجلة، الطبعة (2)

 .374، ص 1982مصر، 
 .243، ص مرجع سابقسليمان محما الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإاارية،  (3)
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هما جانب صفلا ثالا لهما، إذ ي نعاامللإيميز الفقه بين صوردين  لأساساا وعتلى هذ
 الإنعاامالقانوني، كما يصنفهما جانب لخر بأنهما  الإنعاامو ااي مال الإنعااممن الفقه بأنهما 

الأساسي بين الصوردين أن الحالة الأولى ينعام فيها رق افال (1)الحكمي الإنعاامو الحقيقي 
أحا شروطه، مما يوجب  ندقا لإلاة رالركن الإ فدقااهإوجوا القرار الإااري من الأصل بسبب 

فدرض وجوا القرار أصا إلا أنه بسبب يه بأنه قرار منعام وعتلى خاف الحالة الثانية صفو 
يرى القضا  أن الدعامل معه كما لو كان قرارا إااريا، هذا ما  ذإالمخالفة الجسمية الفااحة 

ااي المجرا من كل أثر قانوني مما يعطي الوصف عتليه أيضا بالقرار ميعدبر بمثابة العمل ال
 (2)المعاوم.

ل، إذ يعدبر القرار في الحالة الأولى قرار غير قا يدااخل القرار المنعام مع القرار الباط
موجوا عتلى الساحة القانونية عتكس القرار في الحالة الثانية هنا جاز سحب القرار المنعام 

 (3)ة.االم   نقضا إببسحبه  حدجاجلإافي أي ماة كانت ولا يمكن 

السلطة"  إغدصابيعدبر أهم معيار لدمييز بين القرار المنعام والقرار الباطل هو معيار "
ندهت بالإاارة، أو إخص لا سلطات له أو أن عتاقده قا شفالقرار يعا معاوما إذا صار عتن 

إحاى السلطدين سوا  كانت سلطة  خدصاصإ)الإاارة( عتلى  دنفيذيةسلطة  إعتداا من خال 
 .دشريعية أو سلطة قضائية

ده للدشريع أو بينما القرار الباطل يصار عتن مخدص، ولكن قا يطعن فيه لمخالف 
للسلطة، بينما  حواض إغدصاب هدنظيم أو في إغفال بعض الإجرا ات، فالقرار المنعام في

 (4)القرار الباطل لا ينطبق عتليه هذا الوصف.

                                                           
 .118، ص 1999رأفت فواة، عتناصر وجوا القرار الإااري، اار النهضة العربية، مصر،  (1)
 .118، ص 3004سامي جمال الاين، الوسيم في اعتوى إل ا  القرارات الإاارية، منشأة المعارف، مصر،  (2)
عتمدددار بوضدددياف، القدددرار الإااري، اراسدددة دشدددريعية، قضدددائية، فقهيدددة، الطبعدددة الأولدددى، جسدددور للنشدددر والدوزيدددع، الجزائدددر،  (3)

 .329، ص 3007
 .المرجع نفسه (4)
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هي أن في الحالة  ،إن أهم نديجة مدردبة عتن الدفرقة بين القرار المنعام والقرار الباطل
من  سداراكهإأو  اون حاجة إلى إل ائه بحكم قانونييعدبر القرار ليس له وجوا قانوني  الأولى

 (1)،الدي دسدطيع سحبه في أي وقت شا  وعتلى ذلك فهو لا يردب أثار قانونية جانب الإاارة
ذا نف من جانب الأفراا حدرامهإفعام  ده الإاارة دحملت بدعويض ذلا يثير مسؤوليادهم وا 

اون الدقيا بماة  ،الإجرا ات المدردبة عتليهالأضرار الناجمة عتنه ويجوز الطعن فيه وفي 
هذا عتلى عتكس القرار في الحالة الثانية إذ يعدبر ، معينة أمام جهدي القضا  العااي والإااري 

لم يبلغ أو يسحب أو يحكم القضا  بإل ائه، لذلك يلزم و صحيحا مردبا لآثاره مااام قائما 
 بردأن دنفيذه من الإاارة لا يع غير ذيدنفالة ودثور مسؤوليدهم في حالة مقاوم حدرامهإبالأفراا 

المسؤولية ويخدص القضا  الإااري اون غيره بالنظر للقرارات الباطلة في ددبع اائما خطأ يس
 .(2)الاولة الدي دؤخذ بنظام القضا  كمعيار مزاوج

 القرار الإداري  إنعدامثانيا: حالة قيام نظرية 

لطة الدي السلطة" وهي الس إغدصابالقرار الإااري يرجع إلى "حالة  نعااملإأبرز حالة 
، نكون أمام عتام الإخدصاصهذا العيب في عتام  ىويدجل الإخدصاصدردبم بركن 
صاور القرار أو الدصرف من الشخص أو جهة إاارية غير ة الجسيم في حال الإخدصاص

يظهر عتام  ،(3)ا وكأنه لم يكنمخدصة وغير مؤهلة قانونا لذلك وعتليه يعدبر الدصرف منعام
 الجسيم في حالدين: الإخدصاص

 صدور القرار من فرد أو شخص: أ

 أية ،النظام الإااري أو بالوظيفة الإااريةبحيا يدعاى فرا عتااي لا دربطه عتاقة  

                                                           
مصططى ف حططلب ب عططوة  الططار  ب اطط ب  بطلب ا ب عوىططم اب اطط ب  ب ملأططلا   ب ىعلأططة بلا ططف  لب  ب    ططة ب لأ علططة  مصطط    (1)

 .0272  ص 7991
 .411  413  ص  ص 7991بغة ب حاا  ب ا وء بطلب ا  للابن ب مىعا وت ب جوملألة  مص    موجل  (2)
 .787  ص 0229محمل ب صغل  علأاي  ب اسلى حي ب م وز وت بطلب لة  لب  ب لأاا   ا ش  اب لازلع    وعة  ب جزبئ    (3)
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 (1)لإاارة.لالممنوحة  خدصاصاتإرابطة قانونية وظيفية عتلى 

الشخص الذي الموظف الفعلي وهو " ن مجلس الاولة الفرنسي قا دطرق إلى نظريةإ
بالقرار  والأخذ عتدادلإايكون قرار تعيينه باطلا أو الذي لم يصدر قرار تعيينه أصلا، مع 

سليما وقانونيا ومنتجا لآثاره، على الرغم من متابعته  عتبارها  و  والتصرف الصادر عنه
 .(2)"شخصيا

 :(3)إذ دقوم هذه النظرية وفقا لحالدين 

الحالة الظاهرة: وهي الدي ددعلق بالظروف العااية وهذا لضمان حماية الأفراا عتلى  -1
القرار الإااري إذ لا يسمح لهم بإاراك بطان قرار  دخاذإبالضامنة الدي افعت  عتدبارهإ 

 دعيينهم.

 عتدبارا  بهذه النظرية و  يؤخذإذ  سدثنائيةلإاالضرورة: هي المردبطة بحالة الظروف  حالة- 3
المرفق سدمرارية إالقرارات الإاارية الصاارة منه في هذه الحالة صحيحة وهذا ضمانا لمباأ 

 العام.

القرار الإااري لا يفقا صفده الإاارية ولا  عتدبرإ أما في القضا  الإااري في مصر قا 
لا  ،إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة وهي صاور القرار من فرا عتااي ،يكون معاوما

 .(4)بالإاارة عتاقة له

أما القضا  الجزائري قا دطرق لهذه الحالة من خال قرار صاار من مجلس الاولة 
ع.س( بنصب كشك لبيع وجبات غذائية عتلى (السيا  معتناما قا 19/07/1999بداريخ 

لبلاية قسنطينة  ،ااخل النسيج العمراني ،أرض عتمومية قرب المعها الدكنولوجي للصحة
                                                           

القضائي الجزائري، الجز  الثاني، ايوان المطبوعتات  مار عتواباي، النظرية العامة للمنازعتات الإاارية في النظامعت (1)
 .202، ص 3002الجامعية، الجزائر، 

 .181محما الص ير بعلي، الوسيم في المنازعتات الإاارية، مرجع سابق، ص  (2)
 نفس المرجع. (3)
 .112، ص 3010عتمري بوفلجة، قضا  الإل ا  في الجزائر، المكدبة المصرية للنشر والدوزيع، مصر،  (4)
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نص  بعاما قامت مصالحها بمعاينة المكان ،زالة البنا لإاة م هالهمإقامت مصالح البلاية ب
مجلس الاولة أن: "بلاية قسنطينة دجاوزت حاوا الصاحيات المخولة لها فضا أن دسليم 

المؤرخ في  244-91من صاحيات الوالي حسب المرسوم الدنفيذي رقم  رخصة الطرا
 (1)لشرو  إاارة أماك الاولة الخاصة والعامة. المحاا 32/11/1991

 زية لهااسلطة مو  ختصاصإالسلطة التنفيذية )الإدارة العامة( على  إعتداء: ب

السلطات الإاارية في ممارسة صاحيات ليس لها أي يا فيها إنما درجع  إعتداا بيدعلق 
 وهذا عتلى النحو الدالي: (2)السلطة الدشريعية أو السلطة القضائية خدصاصإإلى 

فقا عتمل  ،عيةير شالسلطة الد خدصاصإالسلطة الدنفيذية )السلطة الإاارية( عتلى  إعتداا  -1
 3016سلطة وبين وظائفها، فالدعايل الاسدوري لسنة  كل خدصاصاتإالمشرع عتلى دوزيع 

 140دها وهذا بموجب الماادين اعية مجالات عتاياة دداخل في سلطيقا أعتطى للسلطة الدشر 
 (3).منه 141و

اأ بأو إصاار قرار يمثل إخالا جسيما بمبعمل في حالة قيام الإاارة  عتداا الإيردبم 
عية وما ية الدنفيذية إحال نفسها محل السلطة الدشر لطالفصل بين السلطات، فا يجوز للس

هذه الأخيرة، إذ يقدصر اور  خدصاصإالذي يعوا من  ،ريعشيؤاي المساس بوظيفة الد
 خدصاصادهاإالسلطة الدنفيذية عتلى دنفيذ الدشريع بما دملكه من أاوات اون دجاوز 

 (4)وصاحيادها.

                                                           
، قضددية ع.س ضددا بلايددة قسددنطينة، نقددا عتددن حسددين 19/07/1999مجلددس الاولددة، ال رفددة الثالثددة، قددرار صدداار بددداريخ  (1)

 .90، ص 3002والدوزيع، الجزائر، ية للنشر او طاهري، شرا وجيز للإجرا ات في المواا الإاارية، اار الخل
 .292، ص 3004سامي جمال الاين، أصول القانون الإااري، منشأة المعارف، مصر،  (2)
 .3016، المدضمن الدعايل الاسدوري لسنة 16/01من القانون رقم  141، 140أنظر للماادين  (3)
عتبدددا العزيدددز عتبدددا المدددنعم خليفدددة، اعتدددوى إل دددا  القدددانون الإااري وطلبدددات إيقددداف دنفيدددذه، منشدددأ المعدددارف للنشدددر، مصدددر،  (4)

 .66، ص3009
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، سبة لفرض الضرائب عتلى المواطنينمجلس الاولة الفرنسي في هذا المجال بالن كاأ
)الإاارة(  الدنفيذيةوفي حالة داخل السلطة  ضرائب،فالدشريع هو الذي ينظم قانون هذه ال

 خدصاصاتلإا إغدصابيعدبر  ،بقرار منها في أمور الدشريع المخصص للسلطة الدشريعية
الية عتلى المواطنين مهذه السلطة، إذ بين مجلس الاولة الفرنسي عتلى أحقية فرض الأعتبا  ال

 (1)ودقرير ما يندج عتنها من دعويضات وخسائر ضمن الدشريع.

في قضية يونين  ،08/02/3000قراره المؤرخ في  الجزائري في بينما مجلس الاولة
الجزائر هو عتمل غير مشروع وأن  كبن خدصاصإدضمن دحايا  ،بنك ضا محافظ الجزائر

الوسيم صفة يضيف إلى البنك صاحية سحب  ،إصاار مجلس النقا والقرض قرار دنظيمي
 (2)رفية.صالم رجع من صاحيات اللجنةدالمعدما للعمليات وهي في الحقيقة 

خدصاص السلطة القضائية فعااة ما إالسلطة الدنفيذية )السلطة الإاارية( عتلى  إعتداا  -3
حقوق وحريات الأفراا وهذا الذ قرارات وداابير مما يؤاي بالمساس بادخإدقوم الإاارة ب

السلطة القضائية  خدصاصإالإاارة في أمر من  إعتداا العام، فإن  ودعلقها بالنظام ردباطهاإب
أي قرار من  نعاامإلمباأ الفصل بين السلطات، ويوجب  ندهاكاا  يعا من قبيل غضب السلطة و 

باون إناطة  ضطاعلإلجهة الإاارة في هذا الشأن، لأن السلطة الإاارية غير مؤهلة أصا 
الفصل في النزاعتات  هي ،السلطة القضائية ةالقضائية، ما اام وظيف لطةالمشرع للس

 (3)معروضة أمامها، وذلك بدطبيق القانون.ال

القرار الإااري  انعاامالأحكام الدي دقرر  في الكثير منمجلس الاولة الفرنسي  فصل
منها الحكم الصاار في قضية  السلطة القضائية، خدصاصاتإلكل  إعتداا لكونه يشكل 

"إلى القرار الصاار من المحافظ والذي  عتبرحيا  ،21/02/1927الاكدور جيرارا في 
                                                           

 .467، ص 3008محما وليا العبااي، القضا  الإااري، اار الوراق للنشر والدوزيع، الأران،  (1)
قضية يونين بنك ضا محدافظ الاولدة، مجلدة مجلدس الاولدة، ، 3000ماي  08 ، مؤرخ في3128قرار مجلس الاولة رقم  (2)

 وما يليها. 72، ص 3002، 6عتاا
 .282، ص 3006عتبا ال ني عتبا الله بسيوني، القضا  الإااري، الطبعة الثالثة، منشأ معارف للنشر، مصر،  (3)
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معاوم، لأن الماير داخل في مسألة يخدص في  37/04/1922في ندخابيةلإاأبطل العملية 
 (1)قضا  الإااري وحاه...."للالفصل فيها 

أما دطرق القاضي الإااري الجزائري من خال مجلس الاولة الجزائري في قرار صاار 
إذ كيفت القرار  ،قضية والي ولاية عتنابة ضا جمعية الأملفي  1976 نوفمبر 30داريخ له ب

 (2)الجهة القضائية. خدصاصإا عتلى إعتداا الصاار عتنها 

السلطة دشكل القرار المعاوم للإاارة غير أنه هناك  إغدصابرغم أنه يعدبر حالة 
للفصل  الإخدصاصإلا أنها قا دجاوزت  خدصاصادهاإلم دخرج فيها الإاارة عتلى  ،حالات

 في شكل نقا :دعلقت فيها والدي 

 جهة إاارية أخرى مسدقلة عتنها. خدصاصإجهة إاارية عتلى  إعتداا  -

 سلطة دأايبية أخرى. خدصاصإسلطة دأايبية عتلى  إعتداا  -

 رئيسه. خدصاصإالمرؤوسين عتلى  إعتداا  -

 .خدصاصلإليض الباطل و الدف -

 القرار الإداري  إنعدامادي عن نظرية مال عتداءالإالفرع الثاني: نقاط التمييز بين نظرية 

ونقا  الدشابه إذ  خدافالإددمحور نقا  الدمييز بين النظريدين من خال دوضيح نقا  
 دكمن في:

 :القرار الإداري  نعدامإادي ونظرية مال عتداءالإبين نظرية  ختلافلإانقاط  :أولا

مردبطة  ،القرار الإااري  إنعاامأن نظرية  عتدبارإ بين النظريدين عتلى  خدافلإادكمن نقا  
اوما بالقرار المدعلق بحالة عتام المشروعتية الجسيمة ومثال ذلك القرار المعاوم المدمثل في 

                                                           
 .97، ص 1998رمزي الشاعتر، دارج البطان في القرارات الإاارية، اار النهضة، مصر،  (1)
، في قضية والي ولاية عتنابدة ضدا جمعيدة الأمدل، أشدار إليده: لحسدن 3000مارس 37مجلس الاولة، قرار صاار بداريخ  (2)

 .302، مرجع سابق، ص الإسدعجال الإااري بن الشيخ أا ملويا، المندقى في قضا  
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ااي فهو مال عتداا الإيدضمن جزا  دأايبي وهذا ما يمكن إبطاله، غير أن  وأأو درقية  دحسين
ضرورة المساس بملكية خاصة سوا  نصب عتلى دنفيذ القرار ال ير مشروع وأنه ينصب بالي

 منقولة أو عتقارية أو الدعاي عتلى إحاى الحريات الأساسية.

ااي إلا إذا دوافر في القرار المعاوم مال عتداا الإبا يكون اوما قرار معاوم له عتاقة ف
 ااي.مال عتداا الإالشرو  الواجب دوفرها في 

 :الإنعدامادي ونظرية مال عتداءالإنقاط التشابه بين نظرية  :ثانيا

هذا الأخير يحمل في طياده  اعتدبار إ وثيق بالقرار المعاوم،  ردبا إ المااي عتداا للإ
ما يردبم مع حالة  السلطة" إغدصابالمشروعتية وهذا ما يدعلق بمخالفة القانون " نعاامإ
النادج عتن القرار الإااري في ارجة الجسامة الدي يخلفها في نفس الحالدين، فالقرار  عتداا الإ

إذا ما دم دنفيذه عتلى أرض الواقع وشكل مساسا بحقوق  ،المنعام المشوب بعام المشروعتية
 ااي.مال عتداا الإالملكية أو بحرية أساسية فهو يدعلق بحالة 

أوسع وهذا بدعلقها بعاة قرارات ويمكن  الإااري  القرار إنعااموفي الأخير دعدبر نظرية 
مااي عتلى عتكس هذا الأخير فمن أجل قيامه ودطبيقه عتلى أرض الواقع  إعتداا يلها إلى و دح

 عتلى الملكية الخاصة والمساس بإحاى الحقوق والحريات الأساسية. عتداا الإبوجب دعلقها 
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 الأول الفصلخلاصة 

مشروع الصاار من الإاارة الفي الخدام يمكن القول إن الدعاي ذلك العمل ال ير 
بشرو  أساسية دكمن في وجوا والمدعلق  والذي يمس بأحا الحقوق والحريات الأساسية

دصرف مااي صاار من الإاارة، غير أن ذلك الدصرف يكون مشوب بخطأ جسيم وغير 
 حرية أساسية.مشروع، مما يؤاي بالمساس بحق ملكية أو ب

عتداا  المااي، لا دكفي لدمييزها عتن إن بيان الشرو  المكونة والمحااة لقيام حالة الإ
سديا  غير بعض النظريات الدي قا ددشابه معها، من بين هذه النظريات هي نظرية الإ

المشروع، الذي ينصب عتلى ذلك العمل ال ير مشروع الصاار من الإاارة، الذي يؤاي 
دعلق بجميع ييخدلف عتن حالة الدعاي كون هذا الأخير  إذ ،فقم ملكية عتقاريةبالمساس بحق 

دردبم بالقرار المنعام الدي  القرار الإااري  نعاامإملكية والحريات الأساسية، أما نظرية الحقوق 
رض أذي ليس له أي أساس قانوني، فقا دلجأ الإاارة إلى دنفيذ هذا القرار المنعام عتلى ال

عتداا  مااي، أما إذا لم يدم إ الواقع، فإذا مس بحق ملكية أو بحرية أساسية للفرا فهو يشكل 
 .القرار الإااري  عاامإنالمساس بهادين الحالدين فهو يبقى مردبم بحالة 

 



 

 

  

  

  :لثانيالفصل ا
المعالجة القضائية لحالة  

  الإعتداء المادي
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تكون بمثابة السد المنيع في  وقائيةلمحافظة على مصالح الأفراد، فرض حماية ايتطلب 
وجب  من الإعتداءات المادية التي تقوم به الإدارة مما وحرياتهم هموجه كل مساس بحقوق

 الإداري فلا يتسنى ذلك إلا من خلال التوجه للقضاء  ،هذه الحالةمعالجة لالبحث عن كيفية 
فعالية وسرعة في تكريس هذه الحماية من خلال الصلاحيات الممنوحة له من قبل لما له من 

تعويض الأفراد عن الأضرار التي قد تلحقهم جراء  يمكن المشرع من جهة، ومن جهة أخرى 
 .الإعتداءهذا 

الفصل إلى مبحثين وعلى هذا الأساس سنحاول  هذاولدراسة هذا الموضوع، قسمنا 
معالجة  ،الأول( المبحث)ادي مال الإعتداءلحالة  الإستعجالالتطرق إلى معالجة قاضي 

 .)المبحث الثاني(ادي مال الإعتداءعن حالة  الناشئالضرر  التعويضقاضي 
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 اديمال الإعتداءلحالة  الإستعجالمعالجة قاضي  المبحث الأول:

 الأفرادالتي تمس بملكية وحقوق  تالاالحادي من أبرز مال الإعتداءتعتبر حالة 
الغير مشروعة، وجب  الأعمالالأساسية، فمن أجل حماية مصالح هذا الأخير من هذه 

 من أجل وضع حد لهذه الحالة. الإستعجاليعليهم التوجه إلى القضاء 

من أجل معالجة هذه الحالة والحفاظ  سلطاتعدة  الإستعجالوقد منح المشرع لقاضي 
على مصالح الأفراد، هذا من خلال الأمر بوقف تنفيذ القرار المتضمن لحالة التعدي، كما 

 القضائي، والحكم بالغرامة التهديدية نتيجة تنفيذ الحكم دارةللإيمكنه أيضا بتوجيه أوامر 
 .الإداري بوقف تنفيذ القرار  المتضمن

 الإداري لمبحث إلى مطلبين، إذ يتم التطرق إلى وقف تنفيذ القرار وعليه يتم تقسيم هذا ا
 .)المطلب الثاني( الإداري ضمانات وقف تنفيذ القرار  ،)المطلب الأول(

 الإداري وقف تنفيذ القرار  المطلب الأول:

بالقوة التنفيذية في مواجهة الأفراد فهي محصنة ضد الطعون  الإداري تتمتع القرارات 
عتبارات إ ستنادا على إة المختصة، وهذا الإداريالمرفوعة بشأنها أمام الجهات القضائية 

ة، وهذا من أجل عدم شل الإداريموضوعية، تستبعد تطبيق فكرة وقف تنفيذ القرارات 
 ة وتحقيق للمصلحة العامة.الإداريالنشاطات 

قاعدة عدم وقف  80-80ة الإداريالمدنية و  الإجراءاتفي قانون  المشرعد كأ وقد
 الإداري عتبارات مرتبطة بطبيعة وأهداف النشاط لإة الإداريالطعون القضائية لتنفيذ القرارات 

إمكانية وقف تنفيذ القرار  الإستعجالستثناءات الوارد عليها، إذ منح لقاضي لإكما أكد ا
 ادي، هذا من أجل الحفاظ على حقوق وحريات الأفرادمال الإعتداءالة المتضمن لح الإداري 

على أنه: "في حالة  80-80ة الإداريمن قانون الإجراءات المدية و  029إذ نصت المادة 
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، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى الإستعجالالقصوى، يجوز لقاضي  الإستعجال
 بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار المسبق. إداري أي قرار  تنفيذدون عرقلة 

أن  الإستعجال، يمكن أيضا لقاضي الإداري ستيلاء أو الغلق لإوفي حالة التعدي أو ا
 .(1)المطعون فيه" الإداري القرار  ذيأمر بوقف تنفي

ما يلاحظ من خلال نص المادة، أنه في حالة وجود تعدي صادر من الإدارة فإنه يتم 
 الإداري من أجل معالجة هذه الحالة، ذلك بوقف تنفيذ القرار  الإستعجالاللجوء إلى قاضي 

عموما لمدة مؤقتة إلى حين الفصل في الدعوى الأصلية )دعوى  التنفيذية لتعطيل قوتهو 
 .الإداري (، تفاديا لحدوث أضرار يصعب تداركها في حين تنفيذ القرار الإلغاء

الجهات القضائية  ،)الفرع الأول( الإداري إذ يتم تعرض إلى شروط وقف تنفيذ القرار 
 .)الفرع الثاني(المختصة بوقف التنفيذ 

 الإداري الفرع الأول: شروط وقف تنفيذ القرار 

شروط عامة  في مكنتساسية جملة من الشروط الأ الإداري يتطلب وقف تنفيذ القرار 
 .ثانيا() شروط خاصةو  لا(و )أ

 الإداري أولا: الشروط العامة لوقف تنفيذ القرار 

، وجب توفر الإداري ة والمتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإستعجالية الإداريلقبول الدعوى 
المشرع ، لقد وضع الإداري شروط عامة متعلقة بالشخص رافع الدعوى أمام جهات القضاء 

 91ة، حيث نصت المادة الإداريعامة تسري على مختلف الطعون والدعاوى المدنية و  قاعدة
ما التقاضي لا يجوز لأي شخص "على أنه:  80-80ة الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و 

 ."لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

                                                           
، 92دارية، جريدة رسمية، عدد المدنية والإ ، متضمن قانون الإجراءات2880فيفري  22، مؤرخ في 80-80قانون رقم  (1)

 .2880أفريل  81في  الصادر
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 .المدعي عليه في نعدام الصفة في المدعي أوإ تلقائيا يثير القاضي

 شترطه القانون".إنعدام الإذن إذا ما إكما يثير تلقائيا 

نعدام الأهلية إ"يثير القاضي تلقائيا  :من هذا القانون على أنه 52كما نصت المادة 
 نعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي".إوجوز له أن يثير تلقائيا 

 الثلاث )صفة، مصلحة والأهلية( يتم توضيحها فيما يلي: فهذه الشروط

 :الصفة -أ

إن المقصود بها أن يكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق )المصلحة( التي 
عتدى عليها هذا بالنسبة للمدعي، أما بما يتعلق بالمدعي عليه فيجب أن يكون هو الشخص إ 

لقبول الدعوى  فإن المصلحة تعتبر شرطا أساسيا ، إذا(1)مواجهتهالذي يوجد الحق في 
ه، كانت يوعليه إذا تخلفت الصفة في المدعي أو المدعي عل التنفيذ،المرفوعة لطلب وقف 

 .(2) الدعوى غير مقبولة وتولدت عن ذلك دفعا بعدم قبول الدعوى 

 ة يبحث عن شرط المصلحة إذ يكفي أن يثبت وجودهاالإستعجاليإن قاضي الأمور 
للتحقق من  من ظاهر الأوراق والمستندات دون التعمق في صميم الموضوع إلا بالقدر اللازم

لقاضي لوجود هذه الصفة وفي هذا يختلف القضاء المستعجل عن قضاء الموضوع، فيكفي 
أن يستشعر من ظاهر الأوراق أن الدعوى المرفوعة من ذي صفة إلى ذي صفة  الإستعجال

 .(3)هر إلى ما يستلزمه البحث عن الصفة الحقيقيةدون أن يتجاوز هذا الظا

 

 
                                                           

مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )الهيئات والإجراءات أمامها(، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان  (1)
 .272، 279، ص ص 2882المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .31، ص 2880نبيل صقر، الوسيط في شرح الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر،  (2)
 .10عبد الغني بلعابد، مرجع سابق، ص  (3)
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 :المصلحة -ب

تعرف المصلحة بأنها الفائدة العلمية المشروعة التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاء 
إلى القضاء دون منفعة، فهي ليست شرطا لقبول الدعوى فقط  عبثاأي أنه لا يجوز اللجوء 

نما هي شرط لقبول كل طلب أو دفع أو طعن في  ، وبالتالي لا يجوز لأي فرد أن (1)حكموا 
 دون توافر شرط المصلحة. تنفيذهيطعن في قرار إداري ويطالب بوقف 

متضمن لحالة  الإداري ة المتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإستعجاليإن لقبول الدعوى 
 ادي، وجب أن تتميز المصلحة بالخصائص التالية:مال الإعتداء

 ية:ئحالة ووقا مصلحة -1

إن المقصود بمصلحة الحالة هي التي تكون موجودة في الحاضر وليس في المستقبل 
أو  تكون قائمة مستندة إلى مركز قانوني، فيكون الغرض من هذه الدعوى حماية الحق

شتراط إعليه، أو تعويض ما لحق به من ضرر فالهدف من  الإعتداءالمركز القانوني من 
 لتجاء إلى القضاء.لإحة ضمان جدية الالمص

نتفاء إهو مقرر من  مثلمانعدامها تلقاء نفسه إلكن ذلك لا يخول للقاضي سلطة إثارة 
 .(2)توفر المصلحة حينما يدفع الخصم بذلك في مدى الصفة، إنما ينظر

أما بما يتعلق بالمصلحة وقائية )محتملة( قد تتولد مستقبلا فهي يحميها القانون، رغم 
أنها مصلحة مستقبلية لكونها موجودة فرضا ومقترنة بأجل لم يحل موعده بعد، والدعاوى 

المحتمل في دعاوى وقائية، فهذا على غرار ما نصت  الإعتداءالتي تهدف إلى تجنب وقوع 
تجاه تبناه المشرع من الفقه الحديث إعن  ارة محتملة يقرها القانون إذ تعبربعب 91عليه المادة 

 الفعلي أو هناك الإعتداءقائمة أو محتملة سواء وجد  المصلحةالذي يرى أنه سواء كانت 

                                                           
 .252، 253مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )الهيئات والإجراءات أمامها(، مرجع سابق، ص، ص  (1)
 .10عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  (2)
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بعيد التحقق، بل  حتمالإقائمة وحالة وليس مجرد  المصلحةتهديد به، فيجب أن تكون  
يكون التهديد ظاهرا وشيكا وأن الحماية القضائية يجب أن تبسط وقاية من ضرر محقق 

 .(1)الحدوث مستقبلا

 قانونية )مشروعة(: المصلحةأن تكون  -2

يقصد بهذه الخاصية أن تكون لدى الشخص رافع الدعوى مصلحة شخصية، وحق 
بوظيفة محددة مسبقا، وهو حماية المراكز  ، وأساس ذلك هو أن القضاء يقوم(2)القانون يحميه 

السبب في ذلك هو الحرص على عدم ضياع الوقت من  و القانونية التي يحميها القانون 
 (3)القضائيةخلال الدعاوى التعسفية وبالتالي تحقيق رغبات المواطنين المتمثلة في الحماية 

يخالف  هذا الأخيران حق نتفت القاعدة القانونية التي تحمي الحق المدعي به وكإفإذا 
 .(4)مجال لرفع الدعوى، لأن مصيرها سوف يكون الرفض النظام العام فإنه لا

 :الأهلية -ج

تعتبر الأهلية شرط لقبول الخصومة وليس لقبول الدعوى، تعرف على أنها تمتع 
اللازمة لرفع الدعوى وهذا ما يرتبط بالتمتع بالأهلية القانونية للتقاضي وأن  بالقدرةالمدعي 

 .(5)يثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى 

ببلوغه سن تسعة  الطبيعيبالرجوع إلى أحكام القانون المدني نجده يحدد أهلية الشخص 
ه: " كل المدني على أن القانون من  38( سنة كاملة وهذا ما نصت عليه المادة 90عشر )

                                                           
، ص 2880، موفم للنشر، الجزائر، -لةترجمة للمحاكمة العاد–عبد السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية  (1)

53 . 
 . 1، ص 9001حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (2)
 . 51أحمد الطاهر فاصلة، مرجع سابق، ص  (3)
 المرجع نفسه. (4)
مجيدة خالدي، القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  (5)

 . 18، ص 2892-2899، تلمسانقسم قانون عم، جامعة أبو بكر بلقايد، 
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ا بقواه العقلية ولم يحجز عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة تعشخص بلغ سن الرشد متم
 .حقوقه المدنية

 ."( سنة كاملة90وسن الرشد تسعة عشر )

أما بما يتعلق بالشخص المعنوي وهو الذي يصدر حالة التعدي فقد حددتها المادة 
والتي تنص على ما يلي: "مع مراعاة  80-80 ةالإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  020

النصوص الخاصة عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومة ذات 
 ة طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعي عليه، تمثل بواسطة الوزيرالإداريالصبغة 
بالنسبة  قانونيال، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل المعني

 ة".الإداريللمؤسسة ذات الصبغة 

الممركزة للدولة على مستوى الولاية في  المصالحالإشارة إلى أنه لم يرد ذكر  روتجد
عتبار إ فهي غير مؤهلة لتمثيل نفسها بنفسها أمام القضاء وهذا راجح على  020نص المادة 

 لهيئات العمومية الأخرى.هذه المصالح تمثل عن طريق مديرها وهذا خلافا عن باقي ا

 :الإداري ثانيا: الشروط الخاصة لوقف تنفيذ القرار 

 توافر شروط خاصة وتتمثل في: الإداري يشترط لقبول دعوى وقف تنفيذ القرار 

 :الإداري  القرارالشروط الشكلية لوقف تنفيذ  -أ

 الإداري  الإستعجالتعتبر الشروط الشكلية، شروط مشتركة للقضاء سواء أمام جهة قضاء 
 وتتعلق بـ: الإلغاءأو أمام الجهة القضائية الفاصلة في دعوى 

 وجوب رفع دعوى في الموضوع أو تظلم إداري مسبق: -1

ة، وجوب رفع دعوى في الموضوع والتي تكون الإداريمن شروط وقف تنفيذ القرارات 
من قانون الإجراءات المدنية  013قائمة متعلقة بالقرار، حسب ما نصت عليه المادة 
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، ما لم يكن متزامنا مع دعوى الإداري "... لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار  80-80ة الإداريو 
 أعلاه". 018دة مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في الما

من نفس القانون على أنه: "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو  090وتنص المادة 
أن يأمر بوقف  الإستعجالبالرفض ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي 

 آثار منه...".تنفيذ هذا القرار أو وقف 

، إلا إذا الإداري ذ القرار مختصا في الأمر بوقف تنفي الإستعجالقاضي  يكون وعليه لا 
ستجابة لطلب لإكان المدعي قد نشر دعوى في الموضوع، وهو شرط منطقي فلا يعقل ا

 .(1)أمام قاضي الإلغاء مشروعيتهالمدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى 

مع  ، إذ تكون متزامنةالإداري القرار  ذكما يمكن للمدعي أن يتقدم برفع دعوى وقف تنفي
لكن  013 المادةتظلم إداري مسبق دون الحاجة لرفع الدعوى في الموضوع، هذا ما أكدته 

ة مصدرة القرار في الأجل القانوني المنصوص عليه في الإداري الجهةوجب تقديم التظلم إلى 
( أشهر يسري 83) .... بأربعة" 80-80ة الإداريءات المدنية و رامن قانون الإج 020المادة 

 الإداري شر القرار ن، أو من تاريخ يالفرد الإداري تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار 
 الجماعي أو التنظيمي".

وعليه بصفة عامة لا يقبل طلب وقف التنفيذ ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في 
 ري.المطلوب وقف تنفيذ أو برفع تظلم إدا الإداري موضوع ضد القرار 

الدولة الجزائري عن هذا الشرط في إحدى قراراته بقوله: "حيث انه  مجلسفقد عبر 
ثابت من عناصر الملف أن النزاع يتعلق بقرار فردي يرجع الفصل فيه إلى مجلس الدولة 
 لكن من حيث الثابت أن إجراء وقف التنفيذ يشكل إجراء تبعيا لدعوى أصلية لبطلان القرار 

                                                           
 . 09، ص 2887، مصر، عبد العزيز عبد المنعم خليفة: قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، دار الكتب القانونية (1)
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، فمن النتائج (1)أن هذه الدعوى لم ترفع فيتعين رفض الطلب شكلا..."محل الطلب، وبما 
قتران بين دعوى وقف التنفيذ ودعوى الإلغاء أنه لا يقبل لإالتي يمكن أن تترتب على هذا ا

وذلك راجع إما بسبب فوات الميعاد أو بسبب  الإلغاءإذا لم تقبل دعوى  التنفيذدعوى وقف 
ما أن الإداري ختصاص لإعدم ا مر يتعلق بإجراء يخص النظام الداخلي أو أن القرار الأ، وا 

 .(2)ليس ذو طابع تنفيذي، أو أن القرار محل الطعن لا يمكن إلغاؤه أصلا

 طلب وقف التنفيذ بموجب دعوى مستقلة: -2

مستقلة  بعريضةأن يكون  الإعتداءإن وجوب طلب وقف تنفيذ القرار المتضمن حالة 
 80-80ة الإداريالإجراءات المدنية و  قانون من  013/9وهذا بموجب ما نصت عليه المادة 

، وعليه لا يمكن القول أن "على أنه: "تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة
إداري، إلا بناء على طلب المدعي  قرارلا يمكنه الأمر بوقف تنفيذ  الإستعجالقاضي 
ة وهذا الإداريوتكون هذه العريضة مقدمة إلى المحكمة ، (3)موجب عريضة مستقلةوتكون ب

ة والتي جاء فيها: "عندما يظهر الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  012/2حسب المادة 
الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات  فتتاحإة في عريضة الإداريللمحكمة 

 مؤكد يجوز الفصل في الطلب بدون تحقق".

من نفس القانون على أنه: "يجوز  099أما أمام مجلس الدولة فقد جاءت المادة 
 الإداريةلمجلس الدولة إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة 

على أنه: "...وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما  092..."، أما المادة 
 التحقيق جدية...". إلىتوصل 

                                                           
 . 09أحمد الطاهر فاصلة، مرجع سابق، ص  (1)
عبد القادر غيتاوي، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق،  (2)

 . 01، ص 2880-2887، تلمسانجامعة أبي بكر بلقايد، 
، مجلة البحوث (القرارات الإدارية بين إشكاليات الفقه وتطبيقات القضاء في الجزائرقضاء وقف تنفيذ )فاترة جروني،  (3)

 . 978، ص 2880، يناير 7والدراسات، عدد
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يكون متعلق برفع دعوى مستقلة بتقديم عريضة  الإداري وعليه فإن وقف تنفيذ القرار 
ة أو مجلس الدولة لكن شرط أن تكون متزامنة مع الإداريسواء كانت مقدمة إلى المحكمة 

لا يمكن للمدعي إثارة هذا الطلب بمناسبة النظر في دعوى  ، ومعناهااءدعوى الإلغ
 الموضوع.

 :الإداري الموضوعية المتعلقة بوقف تنفيذ القرار  الشروط -ب

بعد معرفة الشروط المتعلقة برافع دعوى وقف تنفيذ القرار والشروط الشكلية الواجب 
قيامها من أجل وقف تنفيذ القرار توافرها في هذه الدعوى، مازالت شروط موضوعية واجب 

 المتعلق بحالة التعدي وتتمثل هذه الشروط في:

 :الإستعجال شرط  -1

ستثنائيا بخصوص طلب وقف تنفيذ القرار ا  تحتل موقعا هاما و  الإستعجالإن حالة 
بهذه الحالة وهذا  الإستعجالادي، إذ يختص القاضي مال الإعتداءالمتضمن لحالة  الإداري 

من قانون  090/9تخذته الإدارة ضد الفرد، قد نصت المادة إلطلب الحماية من القرار الذي 
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو على أنه: " 80-80ة الإداريالإجراءات المدنية و 

، أن يأمر الإستعجالي أو جزئي يجوز لقاضي لبالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء ك
تبرر ذلك، ومتى  الإستعجالبوقف تنفيذ القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف 

       ظهر من التحقق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية 
شأن تنفيذ هذا القرار ترتيب  يتضمن الإداري الموجب لوقف تنفيذ القرار  الإستعجالالقرار"، ف

من إعادة  الإلغاءيستحيل إعمال أثر  أنهاركها فيما لو قضى بإلغاء القرار أي نتائج يتعذر تد
الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، وبهذا يفقد الحكم الصادر بإلغائه قيمة العملية ولا 

  الإستعجال، وعليه لقيام (1)تكون له سوى قيمة نظرية بحتة لا تأثير لها على أرض الواقع

                                                           
 . 03عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، مرجع سابق، ص  (1)
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صلاحهاوجب وجود قيام نتائج يتعذر تداركها  فهو من أبرز صوره وعليه يستوجب  وا 
لكن لا يشترط لقيامه أن  ،(1)ضرورة اللجوء إلى القضاء لتفادي الخطر قبل فوات الأوان

متضمنة أضرارا أو أخطارا بالنسبة لصاحب  الإطلاقتكون كافة نتائج التنفيذ على وجه 
نما يكفي   .(2)بعضها كذلك ما دام مؤثرا على مركزهكون  أنالشأن، وا 

    الإستعجالة بالمحكمة العليا سابقا، أننا نكون أمام حالة الإداريولقد بينت الغرفة 
أن تدعي الإدارة  القضية"كلما كنا أمام حالة يستحيل حلها فيما بعد وترجع وقائع هذه 

حتياجات العقارية لإ)الولاية، البلدية( ملكية الأرض محل النزاع عن طريق نظام الإدماج في ا
البلدي، ويدعي الخصم ملكية نفس الأرض عقد شراء من الغير ترفع الإدارة دعوى 

، إذ يمكن تعريف حالة (3)ة لوقف الأشغال التي شرع فيها الغير على الأرض ..."يستعجالإ
أو الخطر المباشر الذي يمس رافع  التأخيرالضرر القائم الذي لا يحتمل  هبأن الإستعجال

تعتبر مرنة إذ تتغير حالاتها  الإستعجاله وتداركه، وعليه ففكرة حلاصالدعوى ويصعب إ
 حسب المعطيات والظروف التي تحاط بالقضية وللقاضي سلطة تقديرية في تحديدها.

 :شرط الجدية -2

المقصود بجدية الأسباب كشرط لنظر الطلب المستعجل بوقف التنفيذ أمام القضاء 
الطاعن في طلب وقف التنفيذ قائما بحسب الظاهر على أسباب  دعاءإ، أن يكون الإداري 

ة، إذ يتضح للمحكمة من الأوراق أن الطاعن يستند إلى أسباب صحيحة يرجح معها يجد
يتصل بمحل طلب وقف  االجدية شرط تعتبرالموضوع،  الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في

                                                           
 . 108، ص 2887جامعة الجديدة للنشر، مصر، محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار ال (1)
 . 321المرجع نفسه، ص  (2)
مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعة،  (3)

 . 300الجزائر، ص 
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، فقد (1)الإداري  التنفيذ ويرتبط بالواقع وحكم القانون الذي يمثل جانب المشروعية في القرار
على جود دفع جدي من شأنه التشكيك حول مشروعية القرار والترجيح  090نصت المادة 
 بوقف تنفيذه.

البطلان وذلك تحت طائلة  الإداري الجدية شرطا ضروريا لقبول القرار  عتبر شرطإ ولقد 
عملية حقيقية لوقف التنفيذ، إلا إذا وجدت مصلحة  وجدتإذ يستند إلى الحس السليم، إذ لا 

فيها مجلس الدولة إلى  ستندإ، فمن القرارات التي (2)فرصا حقيقية بالنسبة لموضوع الدعوى 
 20/99/2888 بتاريخالقرار الصادر  في شرط الجدية لقبول طلب وقف التنفيذ والقضاء به

في قضية المؤسسة العمومية لإحياء الممتلكات الغابية لولاية الشلف ضد محافظ الغابات 
 خبتاريالصادر عن وزارة الفلاحة  الإداري تنفيذ القرار  بإيقافلولاية الشلف، قضى 

المطروحة على مجلس الدولة وأكد بأن  الإبطالفي دعوى  الفصللغاية  92/82/2888
 .(3)للمدفوعجدية، لكن دون الإشارة إلى مضمون الطابع الجدي  الدفوع

 القراراتوالجدية في طلبات وقف تنفيذ  الإستعجالرتباط ركني إفالملاحظ أنه يعد 
أهمها تحقيق نوع  ،للأهداف المرجوة من وقف التنفيذة أمرا مهما للأخذ بها وتحقيقا الإداري

من التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم العامة التي تكون مهددة بتلك القرارات الصادرة عن 
 ن المشروعية.عخالية الالإدارة 

 

 

 
                                                           

عصمت عبد الله الشيخ، جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأفراد، دار  (1)
 . 75، ص 2885النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

ات الحلبي عبد الغني عبد الله بسيوني، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثانية، منشور  (2)
 . 972، ص 2887الحقوقية، لبنان، 

 . 289، 288شيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابق، ص، ص، اللحسن بن  (3)
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 الإداري الفرع الثاني: الجهات القضائية المختصة بوقف تنفيذ القرار 

فإنه يمكن رفع دعوى وقف تنفيذ  80-80ة الإداريالمدنية و طبقا لقانون الإجراءات 
وهذا  )ثانيا(، كما يمكن رفعها أمام مجلس الدولة )أولا(ة الإداريالمحكمة  أمام الإداري القرار 

 ما سنحاول تفصيله فيمايلي:

 ةالإداريأمام المحاكم  الإداري أولا: دعوى وقف تنفيذ القرار 

ة على أنه: "تنشأ محاكم الإداريالمتعلق بالمحاكم  82-00من القانون  9نصت المادة 
ة محل الإداري، إذ حلت المحاكم (1)ة"الإداريإدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة 

 ة الموجودة على مستوى المجالس القضائية.الإداريالغرف 

المنازعات  في الإداري ختصاص النوعي لجهات القضاء لإالمشرع مسألة ا تناوللقد 
     ة الإداريو الإجراءات المدنية  من قانون  089و 088المواد  في ةالإداريذات الطبيعة 

80-80(2). 

                                                           
      ، الصادر في17، يتعلق بالمحاكم الإدارية، جريدة رسمية، عدد 9000ماي  18، المؤرخ في 82-00القانون رقم  (1)
 . 9000جوان  9
على أنه: "المحاكم الإدارية هي جهات تختص  80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  088تنص المادة  (2)

بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات 
 العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".

 على أنه: "تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: 80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  089المادة تنص 
 دعوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: -9
 الولاية والمصالح غر الممركزة للدولة على مستوى ولاية. -
 مصالح الإدارية الأخرى للبلدية.البلدية وال -
 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. -
 دعاوى القضاء الكامل. -2
 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.  -1
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ة الصادرة عن الإدارية في وقف تنفيذ القرارات الإداريختصاص المحاكم إوعليه فإن 
 الهيئات اللامركزية، تكون بناء على دعوى مستقلة ومتزامنة مع دعوى في الموضوع حسب

 .80/80ة الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  013المادة 

ة وفق إجراءات والمتمثلة في الإداريأمام المحكمة  الإداري يتخذ طلب وقف تنفيذ القرار 
 .والتحقيقالعريضة 

الضبط لدى المحكمة  أمانةلدى  الإداري ترفع عريضة دعوى وقف تنفيذ القرار  
ة الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  011ذا تطبيقا للمادة ة مرفقة بدعوى الإلغاء وهالإداري
ة، تنفيذ القرار الإداريوقف دعوى المرفوعة أمام المحكمة تالتي تنص على: "لا  80-80

 المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. الإداري 

تنفيذ بوقف  ني،عبناء على طلب الطرف الم ،ة أن تأمرالإداريغير أنه يمكن للمحكمة 
 ".الإداري القرار 

تقدم دعوى وقف التنفيذ لدى المحكمة التي رفعت بها دعوى الإلغاء، وذلك قبل أن 
تدخل هذه الأخيرة في جلسة المرافعات، لأن بذلك الحين يصبح الطلب الرامي لوقف التنفيذ 

 بدون جدوى.

ة على أنه: الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  012أما التحقيق فقد نصت المادة 
يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة، ويتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارات "

لا الملاحظات حول  لتقديمالمعنية   .ستغنى عن هذه الملاحظات دون إعذارإهذا الطلب، وا 

  فتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ إة من عريضة الإداريعندما يظهر للمحكمة 
 رفض هذه الطلبات مؤكد يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق".أي 

      ادة، فإنه يتم بصورة عاجلة مإن إجراء التحقيق في طلب وقف التنفيذ حسب ال
ويتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارة المعنية، هذا من أجل تقديم ملاحظاتها حول هذا 
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لحق الدفاع، فإن لم تبدي إدارة معنية أية ملاحظات في أجال الممنوحة لها  حتراماإالطلب، 
تستغني على هذه الملاحظات دون إعذار، لأن التحقيق في طلب وقف التنفيذ ليس وجوبي 

ة متى ظهر لها من عريضة دعوى وقف التنفيذ أن رفض الطلبات الإدارييجوز للمحكمة 
 تحقيق.الوقف المؤكد الفصل في الطلب دون ال

، وهذا (1)وواضحاوعليه لا يعتبر اللجوء إلى التحقيق إلزاميا إذا كان حل القضية مؤكدا 
على أنه:  80-80ة الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  037حسب ما نصت عليه المادة 

وجه للتحقيق في القضية عندما يتبين له من  بألا ة أن يقررالإداري"يجوز لرئيس المحكمة 
 لتماساته.إالعريضة أن حلها مؤكد، ويرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم 

لتماساته محافظ إفي هذه الحالة يأمر الرئيس بإحالة الملف أمام تشكيلة الحكم بعد تقديم 
 الدولة".

الأحوال، تفصل التشكيلة من هذا القانون على أن: "في جميع  015كما نصت المادة 
 التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب.

 ينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع".

 الإداري "يتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف القرار  :على أنه 017وكذلك المادة 
ء، يبلغ بجميع الوسائل، إلى الخصوم قتضالإ( ساعة، وعند ا23) وعشرينخلال أربع 

لى الجهة   المطعون فيه. الإداري ة التي أصدرت القرار الإداريالمعنيين وا 

       بتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسميإالمطعون فيه  الإداري توقف آثار القرار 
 ة التي أصدرته.الإداريأو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة 

( يوما من 92وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر )ستئناف أمر إيجوز 
 تاريخ التبليغ".

                                                           
 .927، ص 2898والتوزيع، الجزائر،  محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم للنشر (1)
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وعليه يتم الفصل في دعوى تنفيذ بتشكيلة جماعية بموجب أمر مسلب، ويتم تبليغه في 
( ساعة إلى المعنيين بكل الوسائل المتاحة لذلك، إذ يوقف آثار 23آجال أربع وعشرين )

الرسمي أو تبليغ بأمر قاضي بوقف  بليغبتداء من تاريخ التإالمطعون فيه  الإداري القرار 
ستئناف في أمر تنفيذ أمام إة التي أصدرته، كما يجوز الطعن بالإداريالتنفيذ إلى الجهة 

 ( يوما من تاريخ التبليغ.92آجال خمسة عشر ) فيمجلس الدولة 

 أمام مجلس الدولة: الإداري ثانيا: دعوى وقف تنفيذ القرار 

جتهاد ، له مهمة ضمان الإالقضائيةلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات يعتبر مج
من  80القضائي في البلاد، إذ يمارس مهامه بصفة قاضي أول درجة وهذا حسب المادة 

 ، على أنه: "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:(1)00/89القانون العضوي 

الصادرة عن السلطات  الفرديةالمرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو  بالإلغاءعون طال -9
 المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. الإداري 

ختصاص إالطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من  -2
 مجلس الدولة.

من نفس  98ة الماد نص ف حسبستئناإكما يمارس مهامه أيضا بصفته محكمة 
ستئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل إنه: "يفصل مجلس الدولة في القانون على أ

 ة في جمع الحالات ما لم ينص القانون خلافا ذلك".الإداريالمحاكم 

من نفس القانون على أنه:  99وكما يمثل أيضا دور محكمة نقص وهذا حسب المادة 
ة الصادرة الإداري"يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية 

 نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة".
                                                           

، ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله9000ماي  18المؤرخ في  89-00القانون العضوي رقم  (1)
، جريدة 2899جويلية  25المؤرخ في  91-99، المعدل بالقانون العضوي رقم 9000، سنة 17جريدة رسمية، عدد 

، جريدة 2890مارس  3المؤرخ في  82-90رقم ، المعدل بالقانون العضوي 2899أوث  1الصادر في  31رسمية، عدد 
 .2890مارس  7، الصادر في 92رسمية، عدد 



 ثاني                                   المعالجة القضائية لحالة الإعتداء الماديالفصل ال
 

55 
 

ة يشمل كونه لإدارياختصاص مجلس الدولة لنظر وقف تنفيذ القرارات إوعليه فإن 
 :التاليستئناف وهذا ما سنفصله على النحو إقاض أول وآخر درجة وبصفته قاضي 

 ختصاص:إأمام مجلس الدولة بصفته قاضي  الإداري دعوى وقف تنفيذ القرار  رفع -أ

على أنه: "تطبق  80-80ة الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  098نصت المادة 
أعلاه، أمام  017إلى  011التنفيذ المنصوص عليها في المواد  الأحكام المتعلقة بوقف

 ".مجلس الدولة

إلى  011إلى تطبيق نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد  098لت المادة حاقد أ
مجلس الدولة والذي هو محل لة المركزية الإداريوهذا من أجل وقف تنفيذ القرارات  017
 .الموضوعضة دعوى يصريحة من المدعي مستقلة عن عر  ، بناء على عريضةالإلغاء

 ستئناف:إأمام مجلس الدولة بصفته قاضي  الإداري وقف تنفيذ القرار  دعوى  رفع -ب

عتباره جهة استئناف في إة بالإداريالقرارات  ذيجوز لمجلس الدولة أن يتدخل لوقف تنفي
 :التاليةالحالات 

      ةالإداريمن قانون الإجراءات المدنية و 111 طبقا للمادة الإداريالقرار وقف تنفيذ  -1

80-81: 

ة وهو الإدارييختص مجلس الدولة في رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة 
بنصها "يجوز  80-80ة الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  099ما نصت عليه المادة 

 ة الإداريلمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة 

بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك  الأضرارأن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه 
 ستئناف".لإإلى غاية الفصل في موضوع ا
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 من خلال هذه المادة يتبين أن:

ستئناف أمر القاضي بوقف تنفيذ القرار إمجلس الدولة بعريضة يتم بالموازاة مع أن تدخل  -
 أمام مجلس الدولة الإداري 

 ستجابة المحكمة للطلب وليس عند رفضه.إيتم في حالة  الإخطارأن  -
 إجراءاتستكمال إنتظار إيجوز لمجلس الدولة أن يقرر رفع وقف التنفيذ حالا دون  -
 ستئناف.لإا
 بمصلحة الإضراريشترط لرفع وقف التنفيذ، أن يثبت العارض بأن وقف التنفيذ من شأنه  -

ستئناف بوقف التنفيذ وليس لإعامة أو بحقوق المستأنف، ذلك إلى غاية الفصل في موضوع ا
 .(1)بموضوع النزاع

ة الإداريو  المدنيةمن قانون الإجراءات  212طبقا للمادة  الإداري وقف تنفيذ القرار  -2
80-82 : 

من قانون  092يختص مجلس الدولة بالأمر بوقف التنفيذ وهذا حسب المادة 
ستئناف حكم صادر عن إة التي نصت على أنه: "عندما يتم الإداريالإجراءات المدنية و 

إداري، يجوز لمجلس الدولة أن  رارة قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقالإداريالمحكمة 
المطعون فيه من  الإداري يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار 

لمثارة في العريضة من خلال شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه ا
 .المطعون فيه" الإداري توصل إليه التحقيق جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار 

 وما يستشف من خلال نص المادة المذكورة أعلاه يستخلص:

 ة.الإداريأن تدخل مجلس الدولة يكون بمناسبة دعوى موضوع رفعت أمام المحكمة  -
 ستئناف أمام مجلس الدولة.إيقدم بمناسبة  الإداري أن طلب المستأنف بوقف تنفيذ القرار  -

                                                           
 . 338عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  (1)
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كون قد فصل برفض الطعن في القضية المتعلقة ة يالإداريأن الحكم الصادر عن المحكمة  -
 بقرار مشوب بعيب تجاوز السلطة.

المطعون فيه إحداث عواقب يصعب تداركها  الإداري كون من شأنه تنفيذ القرار يأن  -
وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه من التحقيق جدية من 

 .(1)شأنها إلغاء القرار المطعون فيه

 الإداري ضمانات وقف تنفيذ القرار المطلب الثاني: 

المادي لا تقتصر فقط بوقف  الإعتداءفي مجال نظرية  الإستعجالإن سلطات قاضي 
المطعون فيه بسبب لجوء الإدارة إلى عدم التنفيذ، لأن هذا الأخير يأخذ  الإداري تنفيذ القرار 

في تنفيذ الحكم، تنفيذ الحكم تنفيذا ناقصا، أو رفض التنفيذ رفضا  أصورا متعددة منها: التباط
ة القضائية كأنها عقيمة ما دام في وسع الإدارة التلاعب بقار صريحا أو ضمنيا، وهكذا تبدو ال

 (2)ة على الحكم الصادر ضدها.ترتبلتزاماتها المإفي تنفيذ 

وسائل قانونية لضمان  يملك الإستعجالفبهدف مواجهة هذه المشكلة، فإن قاضي 
، تتمثل هذه الضمانات القانونية في توجيه وأحكام إكراه الإدارة على تنفيذ ما يصدر من أوامر

 )الفرع الثاني(.على التنفيذ  لإجبارهاوفرض الغرامة التهديدية  )الفرع الأول(أوامر للإدارة 

 الفرع الأول: توجيه أوامر للإدارة

مدى إمكانية توجيه أوامر بالتنفيذ إلى الإدارة  ، فيالإداري مرت سلطة القاضي 
، أين كان هناك خطر  المدنيةبمرحلتين: تمثلت المرحلة الأولى من خلال قانون الإجراءات 

ع إلى المبدأ الإجرائي الذي مفاده "أن القاضي على القاضي من توجه أوامر للإدارة، هذا راج
ة، أما المرحلة الثانية، الإداريالهيئات القضائية و ل بين صتطبيقا لمبدأ الف هذايحكم ولا يدير"، 

                                                           
 . 332عبد الرحمن بربارة، مرجع سابق، ص  (1)
عبد القادر عدّو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  (2)

 . 991، ص 2898
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، وهذا ما تضمنه قانون الإجراءات (1)للإدارةأوامر  الإداري  القاضيفتمثلت في إمكانية توجيه 
 .(2)80-80ة الإداريالمدنية و 

على  عتدائهاإ توجيه أوامر للإدارة وهذا من أجل وقف  الإستعجالإذ يمكن لقاضي 
ة الإداريمن قانون الإجراءات المدنية و  029حقوق وحريات الأفراد، هذا ما أكدته المادة 

80-80. 

 أوامرتوجيه  الإداري إلى أنه بإمكانية القاضي  (3)منه  070و 070وتضيف المادتين 
، لكن لا يمكن أن يحكم القاضي الإداري بالتنفيذ إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم القضائي 

بالأمر من تلقاء نفسه بل لا بد أن يحكم به بناء على طلبات مقدمة من الخصوم،  الإداري 
الحكم بالأمر في مواجهة الإدارة  الإداري بهذا المعنى أنه إذا لم يطلب الخصوم من القاضي 

فإنه لا يستطيع ممارسة سلطته في الأمر، فالمدعي يجب أن يتوسل من المحكمة أن تدرج 
ا فقرة تتضمن إلزام الإدارة بالإجراء المحدد، ويجب أن يكون الطلب في في منطوق حكمه

ة عامة دون أن يتضمن طلب الأمر بإجراء يغهذه الحالة واضحا ومحددا لأنه إذا جاء بص
ض، طلب توجيه الأوامر التنفيذ للإدارة الرافضة لتنفيذ الحكم فمحدد فإنه يكون جديرا بالر 

الحكم أو بقرار إداري في حالة عدم طلبها أثناء الخصومة  سواء كان نفس الإداري القضائي 
ولكن لم يلق  هأي أن القاضي له الحق أن يأمر الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي صادر من قبل

                                                           
 . 05، 02، ص، 2891نبيلة بن عائشة، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (1)
 . 80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  070 ،070، 029أنظر المواد  (2)
على أنه: "عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار،  80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  070تنص المادة  (3)

تدابير تنفيذ  إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائية الإدارية بإتخاذ
معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبر المطلوب مع تحديد أجل 

 للتنفيذ، عند الإقتضاء".
من القانون نفسه على أنه: "عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، ألزم أحد الأشخاص المعنوية  070"تنص المادة 

أو هيئة تخضع منازعاتها لإختصاص الجهات القضائية الإدارية بإتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمرت بها العامة 
بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في 

 أجل محدد". 
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ة تثير إشكاليات تتعلق بالجهة المختصة بالنظر في طلبات لتنفيذا من قبلها، وهذه المسأ
 .(1)هذه الحالة يالأمر ف

لق ية المختصة في هذه الحالة إذا صدر عنها حكم ولم الإدارييه فإن المحكمة لوع
به، ولكن إذا تم الطعن بالحكم  ضيتنفيذا ولم يتم الطعن فيه وحاز على قوة الشيء المق

ة أمام مجلس الدولة وكان هذا الحكم لم ينفذ بعد من جانب الإداريالصادر من المحكمة 
ة فإن الجهة الإداريبمجلس الدولة لم يبث في حكم المحكمة ف ستئنالإالإدارة وكان قاضي ا
ختصاص في النظر بطلبات الأمر في هذه الحالة هي المحكمة لإالقضائية صاحبة ا

ة وقامت ببطلانه فلا الإدارينظر مجلس الدولة في الطعن في حكم المحكمة  إذا أماة، الإداري
نعدام لإة نظرا الإداريذ حكم المحكمة يعود في هذه الحالة هناك محل لطلب الأمر بتنفي

ستئناف في مجلس الدولة وحده أن يأمر لإعندئذ الطلب لقاضي ا ويمكنوجوده القانوني، 
ة، كما أن مجلس الدولة هو المختص الإداريالإدارة بتنفيذ القرار الذي ألغى حكم المحكمة 

 .(2)ت الإدارة بتنفيذهورفض الإداري في حالة صدور قرار ضد الإدارة كأول درجة للتقاضي 

ستخدام سلطة توجيه أوامر للإدارة، يتطلب توافر عدة لإ الإداري إن لجوء القاضي 
 شروط تتمثل فيما يلي:

 عدم قيام الإدارة بالتنفيذ: -

إذ يتعلق هذا الشرط في حالة توجيه أوامر للإدارة من أجل التنفيذ، لكن الإدارة تعنتت 
متناع عن التنفيذ كليا أو جزئيا، لإفي تنفيذ الحكم الصادر ضدها، سواء كان هذا ا متنعتا  و 

 .(3)اطلة في التنفيذمأو بالم

 

                                                           
 .982نبيلة بن عائشة، مرجع سابق، ص  (1)
 . 981المرجع نفسه، ص  (2)
 . 991عبد القادر عدّو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  (3)
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 ن يكون تنفيذ الحكم ممكناأ -

توجيه أوامر للإدارة من أجل حملها على التنفيذ إذا كان هذا  الإداري لا يمكن للقاضي 
الأخير مستحيلا تنفيذه هذا راجع لسبب ما كوجود قوة قاهرة أو وجود مساس أو تهديد للنظام 

 .(1)في حالة القيام به، معا يستدعي ضرورة عدم تنفيذه العام

 الإدارة تدبيرا معينا: تخاذإ القراريتطلب تنفيذ الحكم أو  أن -
ستخدام سلطة الأمر، إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم لا يتطلب من لإحيث لا محل 

 الإدارة اتخاذ تدبير معين، وقد يشمل هذا التدبير في اتخاذ الإدارة إجراءا معينا كرفع الحجز
 .(2)ديأو وقف عملية البناء، وقد يشمل في إصدار قرار إداري جد

 الأمر لتنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي: لزوم -

قانون الإجراءات المدنية  من 070و 070في المادتين  صراحةعبر عن ذلك المشرع 
ة، وعليه فإنه يتوجب على القضاء أن يستخدم سلطة الأمر متى قدر أنها ضرورية الإداريو 

 أوامر التي يجوز إقرانها بأوامرلتنفيذ ما يصدر عنه من أوامر أو أحكام أو قرارات، ومن أهم 

 .(3)ةالإداريتنفيذية، ما يتعلق بوقف تنفيذ القرارات  
 الإداري صادر عن إحدى جهات القضاء  وجود أمر أو حكم قضائي -

من جهة، ومن جهة أخرى صدوره من و حكم قضائي أ أمرهذا الشرط يفترض وجود  
ة أو مجلس الإداريختصاص المحكمة لإتعلق بمنازعة تخضع يأنه  أيجهة قضائية إدارية، 

                                                           
الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية في قانون )محمد الصادق قاسي، زهير خميسي،  (1)

، أعمال الملتقى الوطني حول الإجراءات المدنية والإدارية في ظل التعديلات الجديدة، (ية الجديدالإجراءات المدنية والإدار 
 . 2، ص 2880ماي  93، 91المركز الجامعي سوق أهراس، الجزائر، المنظم يومي 

 . 935عبد القادر عدّو، ضمانات تنفيذ الأحكام ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  (2)
  المرجع نفسه. (3)
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هذا الشرط عضويا بالجهة المخاطب بها الحكم القضائي، وهو  بتداءإشرع حدد فالم، الدولة
 .(1)ةالإداريختصاص الجهات القضائية لإشخص معنوي عام أو هيئة تخضع 

إلى توجيه أوامر للإدارة، من أجل تنفيذ القرار  الإداري وفي الأخير فإن لجوء القاضي 
ن وجب كعلى التنفيذ ول لإرغامهاوجب عليه أن يتبع هذه الشروط والخطوات، هذا  الإداري 

بشروط وهي أن يكون الحكم أو  الإداري أيضا أن يتعلق تنفيذ الحكم أو القرار القضائي 
، هذا حسب التنفيذيةممهورا بالصيغة  وأن يكون  مبلغا لها إلزاماضمن تالقرار القضائي م

 .(2)80-80ة الإدارينون الإجراءات المدنية و من قا 589المادة 

 الفرع الثاني: فرض الغرامة التهديدية

، فقد منحه السلطة التقديرية الإداري  الإستعجاليوسع المشرع من صلاحيات قاضي 
 .(3)80-80ة الإداريفي فرض الغرامة التهديدية بموجب قانون الإجراءات المدنية و 

لتزام الذي يقتضي فالغرامة التهديدية هي مجرد وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ الإ
 المتعنتعلى المدين  القاضي تدخلا شخصيا من جانبه، ومقتضى هذه الوسيلة أن يحكم

، أو شهر، أو فترة زمنية معينة، يتأخر فيها عن الوفاء أسبوعبغرامة مالية يدفعها كل يوم، أو 
 متناع عنه، وذلك إذا لإبعمل أو عن كل مرة يأتي فيها المدين عملا ينبغي ا لتزامه بالقيامإب

 .(4)متناع عن عمللإلتزامه باإكان 
 
 

                                                           
كمال عبد الوهاب، سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، علوم في القانون،  (1)

 . 915، ص 2892 قسنطينة، ،9تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 . 80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  589أنظر المادة  (2)
 . 80-80من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  000إلى  008أنظر المواد  (3)
، 2898شفيقة بن صاوله، إشكالية تنفيذ القرارات الإدارية "دراسة مقارنة"، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  (4)

 . 275ص 
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على المدين عن كل فترة  القاضيمن النقود يحكم به  أنها: مبلغوقد عرفت كذلك على 
عينا، حيث يكون التنفيذ العيني يقتضي تدخلا  لتزامهلإزمنية معينة لا يتم فيها تنفيذ المدين 

 .(1)شخصيا من جانبه

ثل على مفمن خلال هذه التعاريف يتبين أن الغرامة التهديدية تتميز بعدة خصائص تت
 ذات طابع تهديد، أنها ذات طابع تحكمي، أنها ذات طابع وقتي. أنها

فوائد التأخير التي يحكم لا تحل محل  ستقلالية، بحيثلإكما تتميز الغرامة التهديدية با
بها القاضي نتيجة الأداء المتأخر للديون، كما لا تستوي الغرامة التهديدية مع التعويضات 

 .(2)نتيجة الأضرار اللاحقة من جراء التنفيذ المتأخر للحكم القضائي المالية
ة الإداريذكر قرار الغرفة نومن الأحكام التي قضى فيها بالغرامة التهديدية على الإدارة 

قضية بين السيد  330911تحت رقم  93/82/9002بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 
الشعبي البلدي لبلدية سيدي بلعباس، والذي جاء في حيثياته ما يلي:  المجلس)ب.م( ورئيس 

عليها، السيد )ب.م( كان ينوي بناء مساكن فردية فوق القطعة الأرضية المتنازع  أن"حيث 
وأن الرفض كان من شأنه عرقلة إنجاز المباني المقرر بناؤها وكذا تلف النصف الباقي من 
العتاد ومواد البناء الموجودة بالموقع .... وأن قضاة أول درجة كانوا محقين بناء على هذه 
العناصر عندما قرروا بأن الضرر اللاحق بالسيد )ب.م( يجب تعويضه بناءا على غرامة 

م زهيد يجب رفعه إلى و عن كل يدج  2888.88 حيث أن المبلغ الممنوح أية، لكن يتهديد
 .(3)"دج 0888.88

                                                           
، ص 2880ار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، عز الدين مرادسي، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، د (1)

91 . 
شهرزاد قوسطو، مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة "دراسة مقارنة"، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق  (2)

 . 991، ص 2898، تلمسانوالعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 
 . 52عبد السلام طوبال، مرجع سابق، ص  (3)
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على الشروط الواجب  80-80ة الإدارينص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و 
 فيما يلي:حكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة وتتمثل هذه الشروط للتوافرها 

 يءقوة الشلأن يكون الحكم النهائي محل طلب التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية حائزا  -
نقضت المدة المقررة إستئناف أمام مجلس الدولة، وبالتالي لإالمقضي فيه، ولم يطعن فيه با

ختصاص بتحديد التدابير التنفيذية يعود لإلتقديم هذا الطعن، ذلك أنه إذا طعن فعلا، فإن ا
ستئناف هو لإل الطعن فيه باآبمجلس الدولة، حتى ولو كان م الإستعجال إلى قاضي

 .(1)الرفض
 يطلبهامتناع عن عمل شرط أن تكون ثمة تدابير معينة إأن يتضمن الحكم إلزام بعمل أو  -

 .(2) الإستعجاليتنفيذ الأمر الصادر عن قاضي 
صراحة عند تبليغها الحكم  هاذ الحكم، لا بد أن يثبت رفضيمتناع الإدارة عن تنفإفي حالة  -

( أشهر من تاريخ التبليغ 1نقضاء أجل ثلاثة )إأو ضمنيا عند  قضائي،عن طريق محضر 
ة من هذا الأجل لأنها تتطلب السرعة في الإستعجالي الأوامر فىإذ تع ،(3)الرسمي للحكم 

صلاحها.  التنفيذ خوفا من وقوع نتائج يصعب تداركها وا 
متناعها تنفيذ الحكم إفبعد توافر شروط توقيع الغرامة التهديدية ضد الإدارة بسبب 

ن أجل الأخذ بها من عدمها وهذا مكل صلاحيات  الإستعجالالصادر ضدها، فإن لقاضي 
يجوز  هلكن ما يعاب في الحكم بها أن ،وقائع التي تحكم القضيةالراجع لحسب الحالة و 

غير  وتصبحهذه الآلية القانونية  إضعافهذا ما يؤدي إلى و  للقاضي أن يطلب إلغاءها
إلى الحكم القاضي  الإنصياغبها وعدم لا تعترف مجدية، الأمر الذي قد يجعل الإدارة 

 بالتنفيذ.
 

                                                           
 . 912عبد القادر عدّو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص  (1)
 . 52عبد السلام طوبال، مرجع سابق، ص  (2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                            133ص مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الهيئات والإجراءات أمامها، مرجع سابق،  (3)
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 الإعتداءمعالجة قاضي التعويض الضرر الناشئ عن حالة  المبحث الثاني:
 المادي

، فهي (1)وتطبيقيةة الأكثر قيمة عملية الإدارية من الدعاوى الإداريدعوى التعويض 
لحماية الحقوق والحريات الفردية والدفاع عنها في  والتطبيق ستعماللإاوسيلة قضائية كثيرة 

مواجهة أنشطة الإدارة العامة المشروعة والغير المشروعة، كما أنها تعتبر الوسيلة القضائية 
 .(2)ة، تطبيقا حقيقيا وسليماالإداريلتجسيد وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية 

من الناحية  :المادي، أضرار تلحق بالفرد وهذا من ناحيتين الإعتداءفقد ينتج عن حالة 
الأولى أنه في حالة قيام الإدارة بتنفيذ عمل غير مشروع تقوم مسؤوليتها على أساس الخطأ 

ا تقوم مأما من الناحية الثانية يتمثل في قيام الإدارة لعمل مشروع لكن قد ينجر عنه أضرار م
ح المجال للفرد للمطالبة بالتعويض على الأضرار التي مسؤوليتها بدون خطأ، وهذا ما يفت

 ة المختصة.الإداريوهذا أمام الجهة مسته 

المادي  الإعتداءلدراسة هذا المبحث سيتم تقسيمه إلى معالجة دعوى التعويض لحالة 
المادي بدون  الإعتداء، معالجة دعوى التعويض لحالة )المطلب الأول(على أساس الخطأ 

 .الثاني( المطلب)خطأ 

 

 

 
                                                           

يمكن تعريف دعوى التعويض الإدارية: بأنها دعوى قضائية ذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام  (1)
الجهات القضائية المختصة وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا، للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل اللازم لإصلاح 

الإداري والضار وتمتاز دعوى التعويض الإدارية هذه بأنها دعاوى القضاء الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط 
الكامل، وأنها دعاوى قضاء الحقوق، أنظر، عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .222، ص 2883الجزائر، 
 . 255ضائي، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام الق (2)
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 المادي على أساس الخطأ الإعتداءمعالجة دعوى التعويض لحالة : ولالأ  المطلب

وجود  يشترطتعتبر مسؤولية الإدارة العامة مسؤولية قائمة على أساس الخطأ، أي أنه 
خطأ من جانب الشخص العام لقيام المسؤولية، أو صادر من أحد ممثليه على الأقل عونا 

 ان أو متبوعا.ك

 الإعتداءبقيام بفعل على أساس الخطأ، ينتج من خلاله قيام حالة  الإدارةوعليه قد تقوم 
 المادي، مما توجب على الإدارة التعويض عن الأضرار الناجمة عن فعلها هذا.

وتأسيسا على ما سبق يمكن تقسيم هذا المطلب إلى طبيعة الخطأ الموجب للمسؤولية 
 .)الفرع الثاني(، مجالات تطبيق المسؤولية على أساس الخطأ )الفرع الأول(ة الإداري

 ةالإداريالفرع الأول: طبيعة الخطأ الموجب للمسؤولية 

 للمسؤوليةالأصل العام أن مسؤولية الدولة أو الإدارة هي مسؤولية خطيئة، فإذا كانت 
الخاص، إلا أنه من  القانون ة نظريتها القانونية المتميزة عن المسؤولية التقصيرية في الإداري

واحدة من حيث المبدأ سواء في القانون العام أو القانون ي حيث الأركان العامة للمسؤولية فه
الإدارة القائمة  مسؤوليةأركان ثلاثة لا بد من توافرها لكي تتحقق  كالخاص، ومن ثم هنا

الخاطئ الواقع من الإدارة أي ركن العمل  ىعلى الخطأ، هذه الأركان هي من ناحية أول
 ثالثةالفرد صاحب الشأن، ومن ناحية بخطأ، ومن ناحية ثانية ركن الضرر الذي يلحق ال

تج مباشرة عن خطأ ان ريكون هذا الضر  إذالسببية بين الخطأ والضرر  علاقةالركن 
 .(1)الإدارة

                                                           
، ص، ص 2888محمد رفعت عبد الوهاب، حسين محمد عثمان، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر،  (1)

901 ،903 . 
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ضررا  والذي ألحق الإدارةادي وجب وجود خطأ من مال الإعتداءوعليه فإن قيام حالة 
الخطأ الشخصي هذا راجع أن الإدارة  ، وليس(1)المرفقيوهذا الخطأ يستند على الخطأ  بالفرد

حريات الأساسية للأفراد إذ القد يمس بحق الملكية و  مشروع الذيهي التي تقوم بعمل الغير 
صور  تحديدخلال من  يدراسة الخطأ المرفق يتمتعتبر هي المسؤولة لقيام حالة التعدي، إذ 

 .)ثانيا(، بيان الأفعال المكونة للخطأ المرفقي )أولا(الخطأ المرفقي 

 أولا: صور الخطأ المرفقي

ة على أساس وجود الخطأ المرفقي الذي يتخذ عدة صور تتمثل الإداريتقوم المسؤولية 
ء الخدمة، في أدا وبطء المرفق المرفق للخدمة في سوء أداء المرفق للخدمة، عدم أداء

 وسنورد هذه الصور فيما يلي تباعا:

 سوء أداء المرفق للخدمة: -أ

قوم بها المرفق العام، على نحو ييقصد بهذه الصورة جميع الأعمال الإيجابية التي 
 (2)أعمال مادية أو في صورة تصرفات قانونية. صورسواء تمثلت هذه الأعمال في  خاطئ

 المطلوبة منه لكن بشكل الخدمةب قامقد  العام إذ يفترض في هذه الحالة أن المرفق
 نه لم يؤدي الخدمة كما يجب.أأو رديء، أي  سيء

قانونية  شكل تصرفات فيومن أمثلة على أداء المرفق للخدمة بشكل سيء يكون 
، وفي صور (3)نهائيةبل إصداره بصورة ق، أو تنفيذ حكم قضائي بشكل معيبللقوانين  اتطبيق

 التابع للمرفق العام كأن يطلق أحد رجال البوليس النار علىأعمال مادية قام بها الموظف 

                                                           
يعرف الخطأ المرفقي بأنه: الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى ولو كان الذي قام به أحد الموظفين، أنظر، محمود  (1)

 . 50، ص 9001سؤولية الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، حلمي، نظرية الم
 . 270، ص 9002محسن خليل، قضاء الإلغاء والتعويض، مطبعة التوني، مصر،  (2)
، دار النهضة العربية، مصر، 5، الطبعة -قضاء التعويض–جورجي شفيق ساري، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها  (3)

 . 900، ص 2885
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 .(1)أحد المتظاهرين فيقتله، وكان في إمكانه أن يتجنب ذلك 

 عدم أداء المرفق للخدمة: -ب
يتمثل عدم أداء المرفق للخدمة في مجموعة أعماله السلبية، الذي كان إلزاما له وبحكم 

عن أدائها مما يتسبب إلحاق ضررا بالغير، وتتحقق هذه  متنعإالقانون القيام بها، ومع ذلك 
 كعدم قيامهامتناع الإدارة عن القيام ببعض الأشغال العمومية إالصورة في حالتين هما: 

أداء دورها  متناع الإدارة عنإلحماية الأهالي من أثار الفيضانات، أو  زمةلابالإجراءات ال
 .(2)على مستشفى المجانينالرقابة أو إهمال  كرقيب وتكمن في إهمال الرقابة على السجون 

 الخدمة: أداءالمرفق في  بطء -ج
قد يستوجب على المرفق العام القيام بعمل أو تقديم خدمة المنوطة به على الوجه 

ه مما يلحق ضررا للأفراد، وخاصة يفي أدائها بشكل مبالغ ف يتأخرالمطلوب، إلا أنه 
خارج الحالات التي حددها  التأخرللمستفيدين من تلك الخدمة، لكن وجب أن يكون هذا 

 القانون.
قنوات صرف المياه أو قنوات التزود  حصلاا  و الإدارة من صيانة  أومن أمثلة ذلك تباط

 الأفراد بالتلف.رار تصيب ممتلكات بالمياه وهذا نتيجة التسرب، مما ينتج عنها أض
 ثانيا: الأفعال المكونة للخطأ المرفقي

الخطأ التي تؤدي إلى بتتمثل الأفعال المكونة للخطأ المرفقي هي تلك الأفعال المتعلقة     
 والفقه إلى تمييز بين فعلين مكونين للخطأ المرفقي  القضاءالأضرار، فقد توصل  إحداث
 :(3)وهما
 

                                                           
 . 907عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان، مرجع سابق، ص محمد رفعت  (1)
سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني: قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام )دراسة مقارنة(،  (2)

 . 928، ص 9005دار الفكر العربي، مصر، 
 . 931المرجع نفسه، ص  (3)



 ثاني                                   المعالجة القضائية لحالة الإعتداء الماديالفصل ال
 

68 
 

 ينسب إلى شخص معين بذاته: الخطأ -أ

ة إلى الإداريقيام المسؤولية  يرتبالخطأ المرفقي الذي  إسنادتقوم هذه الحالة إذا أمكن 
موظف معين بذاته أو موظفين معنيين بذواتهم، أي يمكن أن يعرف مصدر الفعل المادي 

ى إلى قيام مسؤولية المرفق حتى ولو كان مشروعا، كما لو جرى رجال الضار الذي أد  
الشرطة خلف مجرم فار في الطريق العام قصد إلقاء القبض عليه وأثناء المطاردة يصدم 
ن كان صادرا  بأحد المارة فيصاب بضرر، وعليه فهذا الخطأ يعد خطأ مرفقيا أو وظيفيا وا 

الخدمة الوظيفية والتي تعتبر عملا  تأديةوقع نتيجة  الفعلمن رجل الأمن المحدد بالذات لأن 
 .(1)مشروعاماديا 

 الذي يسبب إلى المصلحة أو المرفق ذاته: الخطأ -ب

في هذه الحالة تعذر معرفة مصدر الفعل المادي الضار المكون للخطأ الذي أدى إلى 
ماديا إلى موظف معين بذاته أو موظفين معنيين  مسؤولية الإدارة العامة، مع عدم إنسابه
 الإعتداءالقبض على أحد المتظاهرين و  الشرطة عندبذاتهم، مثال ذلك ما يحدث في مرفق 

عليه بالضرب من طرف رجال الأمن في قسم الشرطة، فإذا تعذر معرفة المعتدي من بين 
 .(2)رجال الشرطة كان خطأ مرفقي ناتج على سوء تنظيم المرفق

 الفرع الثاني: مجالات تطبيق المسؤولية على أساس الخطأ

ادية، نظرا لكونها تشغل مال الأعمالتعددت مجالات تطبيقات نظرية الخطأ في مجال 
سوف نقوم بدراستها هي مسؤولية الإدارة  التيحيزا كبيرا من نشاط الإدارة ومن التطبيقات 

ة على نشاط ي، المسؤول)أولا(عن الأضرار اللاحقة بمستعمل المباني والأشغال العمومية 
 .)ثانيا( المؤسسات العقابية

 
                                                           

 . 928الإدارية، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، نظرية المسؤولية  (1)
 المرجع نفسه.  (2)
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 أولا: مسؤولية الإدارة عن الأضرار اللاحقة بمستعمل المباني والأشغال العمومية.

      نعدام الصيانة العادية للمبنى العمومي إهي مسؤولية قائمة على الخطأ المتعلق ب
حتياطات اللازمة للحماية من أضرار الأشغال العمومية، فالصيانة العادية لإأو عدم أخذ ا

معناها أن الإدارة ملزمة بالسهر على صيانة وسير المبنى العمومي ليتمكن المرتفق من 
 طر.ستعماله بدون خإ

تخاذ إ، إلى عدم 22/82/9000ة للمجلس الأعلى بتاريخ الإداريقرار الغرفة  أشارولقد 
حتياطات اللازمة بالقيام بأشغال صرف المياه لتجنب الفيضان بقوله: "متى كان من الإ

بإنجاز منشأة التنظيم  الشبكة الهيدروغرافية مستوى المقرر قانونا أن الدولة تقوم على 
قتصاد لإوالتعديل والمعايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض، قصد حماية ا

الوطني والأشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الأضرار التي تحدثها المياه، ومن ثم فإن حدوث 
ى مادية دون أن تقوم بمنعها أو على الأقل بتوقعها والعمل عل خسائرأدت إلى  فيضانات

تجنبها بجميع أشغال الصرف الضرورية لا يعد قوة قاهرة ويجعل مسؤولية الإدارة 
 (1)قائمة...".

فوجبت عليه التعويض على وعليه في حال قيام الإدارة بخطأ ضمن هذا المجال 
 الأضرار اللاحقة بالفرد.

 ثانيا: مسؤولية على نشاط المؤسسات العقابية

يشترط الخطأ الجسيم لإقامة مسؤولية إدارة السجون على الحوادث المرتكبة في السجن 
والتي تصيب المحبوسين بأضرار أو تصيب الغير بفعل المحبوسين، ونظرا لخطورة العمل 

 لا تقوم إلى على أساس الخطأ الجسيم، في حين  مسؤوليتهاالذي تقوم به إدارة السجن، فإن 

                                                           
ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الأول، المسؤولية على أساس الخطأ، الطبعة الأولى،  ثشيخ آاللحسن بن  (1)

 . 11، ص 2887دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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الجزائري وعلى الخصوص مجلس الدولة الذي قضى بجعل مسؤولية  الإداري نجد القضاء 
الإدارة تقوم على أساس خطأ في الرقابة، ولا يمكن وصفه بالخطأ الجسيم، بل تقوم المسؤولية 

 ولو في وجود خطأ بسيط، والعبرة بجسامة الضرر.

سجون وقد قضى مجلس الدولة بقيام مسؤولية وزارة العدل على الحوادث التي تقع في ال
بواجب الرقابة والحراسة، هذا حسب  الإخلالعلى أساس خطأ دون وصفه، وهذا نتيجة في 

، قضية ذوي الحقوق المرحوم )ع.س( ضد وزارة العدل، 28/87/2883قرار المؤرخ بتاريخ 
 .(1)بواجب الرقابة الإخلال ييتمثل ف خطأعلى أساس  الإداري إذ قامت المسؤولية 

ة على أساس الخطأ، تقوم بموجب صدور عمل الإداريوعليه في الأخير فإن المسؤولية 
حالة  وقياموحريات الأفراد،  بحقوق ؤدي إلى المساس يا قد مغير مشروع من قبل الإدارة م

ادي، والتي تنتج ضررا للفرد الواجب عليه مطالبة التعويض عن الأضرار مال الإعتداء
 دارة.الإاللاحقة به جراء خطأ 

 أادي بدون خطمال الإعتداءمعالجة دعوى التعويض لحالة  المطلب الثاني:

، إلا أنه وجد الإداري إذا كانت المسؤولية على أساس الخطأ هي المسيطرة في القانون 
أسس أخرى وهي المسؤولية بدون  إلىنوع آخر من المسؤولية والتي لا تستند على الخطأ بل 

خطأ، فقد ظهرت نتيجة تطور وظيفة الدولة وتدخلها في جميع المجالات، هذا مما قد تؤدي 
فهذه المسؤولية تقوم حتى ولو في غياب الخطأ، فهي مسؤولية بقوة  للأفرادق أضرار الحإإلى 

 القانون بسبب الضرر الحاصل.

هذه المسؤولية وأقامها على أساس فرضيتين وهما المسؤولية على  الإداري تبنى القضاء 
 )الفرع الثاني(.مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الإخلال ب ،)الفرع الأول(أساس المخاطر 

 
                                                           

ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الأول، المسؤولية على أساس الخطأ، مرجع سابق،  شيخ آثاللحسن بن  (1)
 .982ص 
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 الفرع الأول: المسؤولية على أساس المخاطر

حيث تقوم  ستثنائيإعتبارها نظام إ طر، على ايقصد بالمسؤولية على أساس المخ
، إذ (1)مسؤولية الإدارة كلما ترتب عن نشاطها ضرر للأفراد ولو كان هذا النشاط مشروعا 

 .)ثانيا(، وأهم التطبيقات التي ترد عليها )أولا(يتم التطرق إلى صور المسؤولية 

 ة على أساس المخاطرالإدارية يأولا: صور المسؤول

 قد تعددت صور نظرية المخاطر وهي:

إن المجاورين في المرافق العامة قد تلحق بهم أضرار معينة نتيجة  الجوار: مخاطر -أ
 لهم الحق في طلب التعويض عن هذه الأضرار. يكون أخطار غير عادية مما 

 ستعمالإقد تستعمل بعض المرافق العامة أشياء خطرة، ومثال ذلك:  الخطرة: الأشياء -ب
 قترانهاإشرطة للأسلحة النارية، حيث أنه إذا كانت القاعدة العامة في مسؤولية الشرطة 

ا عندما يتعلق الأمر بالأضرار الناتجة مبالخطأ الجسيم، إذ لا يكفي مجرد الخطأ البسيط، فإن
 ستعمالهم أسلحة خطرة، تثور المسؤولية في هذه الحالة بدون خطأ.إعن 

الأضرار التي تلحق بالغير تستوجب التعويض على أساس  مجال الأشغال العامة: -ج
 الخطأ. لإثباتمخاطر الأشغال العامة دون حاجة 

       يتعلق الأمر بالسماح للمساجين مجال المناهج الحديثة في الحريات المحروسة: -د
أو المرضى عقليا بالخروج على سبيل الحرية بهدف إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، 

 ذه المناهج من طبيعتها أن تنتج مخاطر تؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة بدون خطأ.إن ه

أقر القضاء قيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن حوادث  مخاطر مهنية: -ه
 شتراط وقوع الخطأ من رب العمل.إالعمل، دون 

                                                           
علي خاطر الشنطاوي، مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،  (1)

 . 232، ص 2880
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 دارية على أساس المخاطرالإمسؤولية الثانيا: تطبيقات 

ة على أساس المخاطر، وتتمثل أهم الإداريتعددت الميادين التي تتجلى فيها المسؤولية 
ة عن مخاطر الأشغال العامة المسؤولية عن المخاطر يصور نظرية المخاطر في المسؤول

 الخصوصية للضرر.

 المسؤولية عن مخاطر الأشغال العامة: -أ

ة، وبسبب الإدارية الميدان الأول الممنوح للمحاكم يتعد منازعات الأشغال العموم
بالأموال والأشخاص، ويمكن أن تنتج تلك أضرار  الإضرارأهميتها وكثرتها، فإنها تؤدي إلى 

 ألج امإما عند تنفيذها أو بعد إنشاء البنايات العمومية، هذا نظرا لصعوبة إثبات الخطأ، م
 .(1)إلى تطبيق نظرية المخاطر

فنجد أن القضاء الجزائر غير مستقر بشأن تأسيس المسؤولية عن المخاطر، بل لجأ 
في إقامة المسؤولة عن الأشغال العمومية، عندما يكون الضحية من الغير على أساس 
الخطأ المفترض، ولقد أعلن المجلس الأعلى عن هذه المسؤولية في قرار بتاريخ 

خطار التي تمثلها قوله: "حيث أنه بسبب الأفي قضية "حطاب" ضد الدولة ب 21/92/9052
د تلك المنشآت، فإن الإدارة مسؤولة ولو في غياب الخطأ عن الأضرار الحاصلة التي لا و وج

 .(2)"يمكن إعفاؤها منها إلا في حالة قوة قاهرة، وخطأ الضحية

منها لا يتم إلا بإثبات  الإعفاءوتبعا لذلك فإن مسؤولية الإدارة قائمة بدون خطأ وأن 
 القوة القاهرة أو خطأ الضحية.

 

 
                                                           

 . 22، ص 2891مسؤولية في القانون الإداري، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، لحسن بن الشيخ آث ملويا، نظام ال (1)
لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني، المسؤولية بدون خطا، الطبعة الأولى، دار  (2)

 . 99، ص 2887الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 عن المخاطر الخصوصية للضرر: المسؤولية -ب

أن تبرر كلية في حدود  طبيعتهاإن واقعة وجود مخاطر خصوصية لضرر من 
يولد مسؤولية بدون خطأ، في الجزائر هي قليلة القرارات  risque رالإمكان بأن حدود الخط
أن المشرع تدخل في  غيرالمخاطر بشأن خصوصية الضرر  بنظريةالقضائية التي أخذت 

في إطار مكافحة الإرهاب وبعض  الحاصلة، كما هو الحال بالنسبة للأضرار الحالاتبعض 
 .(1)طرة والأسلحة الخطيرةالأمثلة عن المخاطر الخصوصية للضرر تتعلق بالأشياء الخ

ستعمال السلاح الناري إولقد أخذ مجلس الدولة بعض القضايا بنظرية المخاطر عند 
، الصادر عن الغرفة الثالثة 80/81/9000من طرف قوات الأمن، وهذا ما جسده قراره في 

ه والمتعلق بوزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمار الخميسي، فقد أسس مجلس الدولة قرار 
 الإنذار متدل على الحاجز الأمني، وعد إشاراتعلى خطأ رجال الدرك الذين لم يضعوا 

بإطلاق عيارات في الهواء من جهة ومن جهة أخرى على أساس المخاطر الناتجة عن حمل 
 .(2)السلاح الناري 

 بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة الإخلالة على أساس الإداريالفرع الثاني: المسؤولية 

يعتبر هذا المبدأ دستوري تطرقت إليه المواثيق الدولية والدساتير الداخلية وعليه لا 
يجوز للسلطات العامة في الدولة خرق هذا المبدأ باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات 

تطبيقات ، وأهم )أولا(أ دحقوق الأفراد وحرياتهم، وعليه سيتم التطرق إلى المقصود بهذا المب
 )ثانيا(.على أساسه  ةالإداريمسؤولية 

 

 
                                                           

، ص، ص، ا، دروس المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني، المسؤولية بدون خطا، مرجع سابقلحسن بن الشيخ آث ملوي (1)
23 ،22 . 

 . 32، ص المرجع نفسه (2)
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 مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالإخلال بأولا: المقصود ب

يقضي مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضرورة توزيع هذه الأخيرة بالتساوي بين أفراد 
المجتمع تحقيقا للمصلحة العامة، فليس من العدل أن يتحمل فرد واحد )المضرور( تبعات 
نشاط الدولة الذي قامت به لصالح الجماعة، لأن ذلك سيؤدي إلى تحميله عبئا ماليا إضافيا 

 .(1)بء الضريبيإلى جانب الع

مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة، ب الإخلال لقد أشار المشرع الجزائري إلى
هذا كأساس لنظرية المخاطر التي توجب وتحتم مسؤولية الإدارة عن الأعمال والنشاطات 

، الذي تضمن التعويضات المستحقة البلدي الجزائري الضارة، وقرر ذلك في القانون 
والمحكوم بها على البلديات في نطاق مسؤوليتها أمام الأفراد عن الأضرار الناجمة عن 

 .(2)أعمالها وأعمال موظفيها تدفع من ميزانية البلدية المسؤولة

 الأعباءبمبدأ المساواة أمام  الإخلالة على أساس الإداريثانيا: تطبيقات المسؤولية 
 العامة:

بمبدأ المساواة أمام الأعباء  الإخلالومن أبرز تطبيقات هذه المسؤولية على أساس 
 :(3)العامة هي

 ة المشروعة:الإدارية عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإداري المسؤولية -أ

لا تنطوي على أي خطأ، لكن رغم ذلك  التي ة المشروعةالإدارييتعلق الأمر بالقرارات 
 المساواة مسؤولية دون خطأ مبنية على أسباب مستمدة من قاعدة  الإدارةيمكن أن ترتب على 

                                                           
مسعود شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية،  (1)

 . 89، ص 2888الجزائر، 
 . 288عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، مرجع سابق، ص عمار  (2)
محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق، ص  (3)

233 . 
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 أمام الأعباء العامة.

 :القضائيةة عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الإداري المسؤولية -ب

لأن في حالة  ركن الخطأ لإثباتتتعلق هذه الحالة تقوم مسؤولية الإدارة دون حاجة 
امتناعها على التنفيذ  يكون الإدارة على تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، لكن قد  امتناع

مرجعه تحقيق اعتبارات تتعلق بالصالح العام تفوق في أهميتها خطورة الامتناع عن تنفيذ 
لإدارة الناجمة عن عدم تنفيذ ا الأضرارالحكم وجب على الشخص المتضرر التعويض بسبب 

 للحكم الواجب عليها الأخذ به.
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 الفصل الثاني خلاصة

 الإداري جب التوجه إلى القضاء يالمادي،  الإعتداء، أن في حالة قيام الأخيروفي 
     تضمن لحالة التعدي، لكن بتوافر شروط عامة ممن أجل طلب وقف تنفيذ القرار ال

شروط شكلية )وجوب رفع دعوى في  )الصفة والمصلحة( وشروط خاصة سواء كانت
ع أو تظلم إداري مسبق، طلب وقف التنفيذ بموجب دعوى مستقلة(، أو شروط و الموض

 ة(.ي، شرط الجدالإستعجالموضوعية )شرط 

ففي حالة صدور حكم يتضمن وقف تنفيذ القرار من الجهة القضائية المختصة سواء 
تخاذ إمجلس الدولة، وتبليغ ذلك الحكم إلى الجهة المعنية من أجل  أوة الإداريمن المحكمة 

التدابير اللازمة من أجل وقف تنفيذ ذلك القرار، إلا أنه قد تتقاعس هذه الأخيرة على عدم 
دارة من أجل توجيه أوامر للإ الإداري التنفيذ ذلك الحكم في هذه الحالة وجب على قاضي 

 ها، فوجب إرغامها من خلال فرض الغرامة التهديدية عليها.التنفيذ للحكم، أما في حالة رفض

أضرار بمصالح الأفراد، نتيجة تنفيذ الإدارة للقرار المتضمن لحالة  إلحاقأما في حالة 
الحكم المتعلق بوقف التنفيذ لذلك القرار  تنفيذ عدم في تعنتهاالمادي، أو نتيجة  الإعتداء

جل المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار وقيام ة من أالإداري المحكمةوجب التوجه إلى 
 مسؤولية الإدارة سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ.
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 ىعل الإجابةعتداء المادي، وحاولنا لإاولنا بالبحث والدراسة لموضوع انوهكذا نكون قد ت
 الآلياتما مدى فعالية الرئيسية التي طرحناها لهذا الموضوع والتي تتمثل في " الإشكالية

"، وقد توصلنا الأفرادضمانة لحماية حقوق وحريات ة حالة الإعتداء المادي القانونية في مواجه
 على النحو التالي: غهاو سنصفي الأخير إلى جملة من النتائج والمقترحات والتي 

 أولا: النتائج

عتداء المادي من أهم نظريات القانون الإداري، هذا لدورها الفعال في تطوير لإتعتبر نظرية ا -
 بشكل خاص. الأساسيةوالحريات  القضاء بشكل عام، وحماية الحقوق 

جة تصرف الإدارة المشوب بمخالفة جسيمة، والذي يعتداء المادي، تكون نتلإحالة اإن قيام  -
 المساس بعنصرين جوهريين وهما الحقوق والحريات الأساسية.بؤدي تقد 
ستيلاء الغير لإتختلف نظرية التعدي عن بعض النظريات المشابهة لها والمتعلقة بنظرية ا -
تتعلق بمساس بحق ملكية عقارية، والثانية تنصب في القرار  ى، فالأولنعداملإنظرية او  شروعمال

   الملكية ق عتداء المادي فهي ترتبط بأحد الحقو لإ، أما في حالة ايالذي ليس له أساس قانون
 أو بحرية أساسية.

عتداء المادي وحماية مصالح الأفراد في لإلمعالجة حالة ا الإداري تكمن سلطات قاضي  -
فرض و  للإدارةلحالة التعدي من جهة، وتوجيه أوامر  المتضمنر الإداري الحكم بوقف تنفيذ القرا

 على تنفيذ ذلك الحكم من جهة أخرى. لإرغامهاة يتهديدال الغرامة
الحكم الصادر ضدها إن تنفيذ الإدارة للقرار المتضمن حالة التعدي، أو تقاعسها في تنفيذ  -
 معا وجب التعويض عليها. إصلاحها، قد ينتج عنه أضرار يصعب رامي إلى وقف تنفيذ القرار ال
د مسؤولية الإدارة والتي تستند إلى يإن دعوى التعويض هي الوسيلة التي تضمن تجس -

غير، أما لأساسيين: إذ تتمثل الحالة الأولى في الخطأ المنسوب إلى الإدارة، الذي ألحق ضررا ل
 خطأ من طرف الإدارة، إنما يكفي فيه وقوع ضرر للغير. رتكابإفي الحالة الثانية فلا تتطلب 
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 ثانيا: المقترحات:
ستقرار والوضوح عليها من لإطابع ا إضفاءاء المادي، من أجل دعتلإوجوب تقنين نظرية ا -

 جهة، وتسهيل علم الأفراد بأحكامها وسهولة الرجوع إليها من جهة أخرى.
عتبار لإتمام أكبر من قبل الفقه، وهذا على هإ عتداء المادي، لإنأمل من أن يأخذ موضوع ا -

جتهادات لإتتعلق بجميع الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، مع ضرورة نشر ا هذه الحالة
 ستفادة منها.لإالقضائية المتعلقة بهذا الموضوع ل

ن معالجة هذه المسألة، على نحو أفضل، ضمضرورة تدخل المشرع بنصوص صريحة، تت -
 .90-90من قانون الإجراءات المدينة والإدارية  029و 029المادتين وهذا لعدم كفاية 

تخاذ التدابير اللازمة في إات أوسع، تمكنه من يستعجال صلاحلإوجوب إعطاء لقاضي ا -
 توجيه أوامر للإدارة، وفرض الغرامة التهديدية.

مركز قاضي  إستقلاليةوفي الختام نشير بأن من أجل تحقيق كل التوصيات، لا بد من 
الإدارة  القاضي للعزل، مما يمكنه من كسر تعنت تعزيز مبدأ عدم قابلية وهذا من خلال الإداري 

ات التي قد تطاله بتعاد من الضغوطلإكما يمكنه من اسيخ حماية حقوق وحريات الأفراد، ر وت
المجلس الأعلى بصدد ممارسة مهامه والمتعلقة بتهديده، عزله ونقله أو إثارة مسؤوليته أمام 

 للقضاء.

 

 

 



 

 

  

  

  قائمة المراجع
 



 قائمة المراجع
 

81 
 

 ولا: باللغة العربيةأ

I. :الكتب 
الجزائر،  شير بلعيد، القضاء المستعجل في الأمور الإدارية، مطابع عمار قرفي،ب .1

1991. 
دراسة مقارنة لأحدث النظريات )جورجي شفيق ساري، قواعد وأحكام القضاء الإداري  .2

، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، (والمبادئ في قضاء مجلس الدولة في فرنسا ومصر
 .2002مصر، 

، 6، مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها قضاء التعويض، الطبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .1
 .2006دار النهضة العربية، مصر، 

في القضاء الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات  جتهادلإجمال سياس، ا .4
 2011كليك، الجزائر، 

حسين طاهري، شرح وجيز الإجراءات المتبعة في المواد الإدارية، دار الخلدوينة للنشر  .2
 .2002والتوزيع، الجزائر، 

جتهاد القضائي المقارن، دار لإستعجال فقها وقضاء مدعما بالإ، قضاء اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .6
 .2002الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .1991حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .7
لحسن بن الشيخ آت ملويا، دروس في المسؤولية الإداري: الكتاب الأول، المسؤولية بدون  .8

 .2007خطأ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الأول، المسؤولية على ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

 .2007أساس الخطأ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
دراسة قانونية، فقهية، –، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .10

 .2008بعة الثانية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، الط-قضائية مقارنة



 قائمة المراجع
 

82 
 

، الطبعة -وسائل المشروعية-، دروس في المنازعات الإدارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11
 .2009الرابعة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

والتوزيع، ، نظام المسؤولية في القانون الإداري، دار الهدى للنشر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .12
 .2011الجزائر، 

 .1992ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر،  .11
، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة -دراسة مقارنة–محمد الجبوري، القضاء الإداري  .14

 .1998للنشر والتوزيع، الأردن، 
العلوم للنشر والتوزيع، ، دار -لغاءلإدعوى ا–محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري  .12

 .2007عنابة، الجزائر، 
، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

 .2009الجزائر، 
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III. المداخلات:و  المقالات  
 المقالات العلمية أ.
، مجلة جامعة (أثر تغيير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية)أحمد إسماعيل،  .1

 .8، ص2004، 20، المجلد 1قتصادي والقانونية، العدد لإدمشق للعلوم ا
، 4، المجلد 2، مجلة الإدارة، العدد (نزع الملكية من أجل المنفعة العامة)أحمد رحماني،  .2

 .6ص ،1994
والإدارة والقانون،  قتصادلإ، مجلة التواصل في ا(اديمعتداء اللإنظرية ا)أحسن غربي،  .1

 .1، ص2014، 19كلية الحقوق والعلوم السياسية، عنابة، الجزائر، العدد 
 .      216، ص2000، 10، المجلد 1عتداء المادي، مجلة الإدارة، العدد لإبشير يلس، ا .4
، (ستعجال المحافظة على الحريات بين القانونين الجزائري والفرنسيإ)عبد القادر عدّو،  .2

 .17، ص2011، جامعة أدرار، الجزائر، 22الحقيقة، العدد مجلة 
رات الإدارية بين إشكالية الفقه وتطبيقات القضاء في راقضاء وقف تنفيذ الق)فائزة جروني،  .6

 .170، ص2009، 7، مجلة البحوث والدراسات، عدد (الجزائر
 خلاتاالمد .ب
، أعمال (القانون الفرنسيمفهوم الحريات الأساسية في )وسيلة مرزوقي، وفاء دريدي،   .1

المتلقي الدولي الثالث، دور القضاء في حماية الحريات الأساسية، الجزء الأول، المركز 
 .292، 291ص، ص  2010أفريل  29-28الجامعي بالوادي، الجزائر، المنظم يومي 

 الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام والقرارات)محمد الصادق قاسي، زهير خميسي،   .2
، أعمال الملتقى الوطني حول (القضائية الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

الإجراءات المدنية والإدارية في ظل التعديلات الجديدة، المركز الجامعي، سوق أهراس الجزائر، 
 .2، ص2008ماي  14، 11المنظم يومي 
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 لإدارية، الديوان الوطني للأشغال التربوية،الغرف ا قضاة ، ملتقى(التعدي)فريدة أبركان، . 1
 .100، ص1992 الجزائر،

VI. القانونية: النصوص 
 الدستور .أ
، المتضمن دستور 1996ديسمبر  07المؤرخ في  96/418مرسوم الرئاسي رقم  .1

، المعدل بموجب  1996ديسمبر  8الصادر في  76الجمهورية الجزائرية، جريدة رسمية  عدد 
، 2002، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2002افريل  10المؤرخ في  02/01القانون رقم 

 08/19، المعدل بموجب القانون رقم 2002افريل  14، الصادر في 22جريدة رسمية عدد 
، جريدة رسمية عدد 2008، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2008نوفمبر  12المؤرخ في 

، 2016مارس  6مؤرخ في  01/16، المعدل بالقانون رقم2008نوفمبر  16، الصادر في 61
 .2016مارس  7در في ، الصا14، جريدة رسمية عدد 2016يتضمن التعديل الدستوري لسنة 

 النصوص التشريعية .ب
، المتعلق باختصاصات 1998ماي  10المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  .1

، المعدل بالقانون العضوي 1998، سنة 17مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، جريدة رسمية، عدد 
ث أو  1الصادر في  41، جريدة رسمية، عدد 2011جويلية  26المؤرخ في  11-11رقم 

، جريدة رسمية، 2018مارس  4المؤرخ في  02-18، المعدل بالقانون العضوي رقم 2011
 .2018مارس  7، الصادر في 12عدد 
، رسمية، يتضمن القانون المدني، جريدة 1972سبتمبر  26، مؤرخ في 28-72أمر رقم  .2

 ، المعدل والمتمم.1972سبتمبر  10، الصادر في 78عدد 
من  الملكية، يحدد القواعد المتعلقة بنزع 1991أفريل  27، مؤرخ في 11-91قانون رقم  .1

 .1991ماي  8، الصاد في 21لمنفعة العمومية، جريدة رسمية، عدد اأجل 
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، متعلق بالمحاكم الإدارية، جريدة رسمية، 1998ماي  10مؤرخ في  02-98قانون رقم  .4
 .1998جوان  1، الصادر في 17عدد 

، متضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  22مؤرخ في  09-08م قانون رق .2
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  :الملخص

 تصالهالإالمادي من أهم موضوعات القانون الإداري، وذلك  عتداءلإاتعتبر نظریة 

بالحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، إذ تتحقق عندما تقوم الإدارة بتصرفات مادیة غیر 

  .مشروعة متمیزة بطابع التنفیذي تمس بمصالح الأفراد

هذه الحقوق قد منح المشرع للقضاء الإداري جملة من السلطات كضمانة لحمایة 

المادي، إذ یمكنه وقف تنفیذ القرار المطعون فیه  عتداءالإالحریات عند قیام حالة و 

والمتضمن لحالة التعدي، بالإضافة إلى توجیه أوامر للإدارة وفرض الغرامة التهدیدیة وإلزامها 

 .عتداءالإاث أضرار للأفراد نتیجة هذا بالتعویض في حالة إحد

  

Résume: 

La théorie de la voie de fait est l’un des sujets les plus importants en 

droit administratif, étant intimement lié au droits et libertés fondamentales 

des individus, il y a la voie de fait lorsque l’administration accomplit des 

agissements matériels irréguliers à caractère exécutif et porte atteinte aux 

intérêts des individus. 

Dans l’accomplissement de la voie de fait, le législateur donne la 

justice administrative des autorités pour une protection des droits et des 

libertés, il peut ordonner la suspension de l’acte administratif en question, 

également adresser des injonctions avec des astreintes et compenser 

l’indemnisation en cas de dommages aux individus. 

 

 


